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الحاجة إلى تشريع موحد لإدارة النفايات فى مصر 

سحر حافظ *

إن مشـكـلة إدارة المخـلـفـات بجـمـيع أنواعـهـا ومراحـلـهـا تتـطـلب إقامـة نـظام مـتـكـامل قابـل للاسـتـدامـة

لإدارة هــذه الـنفايـــات  حيث إن الإدارة البـيئيــة الـسليـمــة يجـب أن تـذهـب إلى أبعـد مــن التخلـص
تولدة . الآمـن أو استرجاع النفايات ا

نظـومة القانـونية السـارية من التشـريعات والقـوان واللوائح وتكمن مـشكلة الـدراسة فى أن ا
وغـيرهـا من الـنـظم القـانـونـية لم تـعـالج المخـلفـات مـعـالجة شـامـلـة  ولم تؤد فـاعـلـيتـهـا  فـهنـاك قـصور

تشريعى وتنفيذى على السواء .
وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة وضع تصور مقترح تشريعى وتنظيمى فى ضوء تلافى أوجه
الـقصـور القـائمـة  والتى تحـول دون معـالجة قـانونيـة لإدارة متـكامـلة لـلمـخلـفات الـصلـبة فى مـصر ب
قـطاعات المجـتمع وشـركاء التـنمـية الثلاثـة "القـطاع الحكـومى/ والأهلى/ والخـاص" بطريـقة آمـنة بيـئياً

مكنة . وصحياً وبأقل التكاليف ا

مقــــدمــــــة

إن الإدارة الـبيـئيــة السلـيمــة يجـب أن تـذهــب إلــى أبعـــد مــن التـخلــص الآمــن
تـولـدة  بل يجـب أن تخـاطب الـسبـب الجذرى لـلـمشـكـلة أو استـرجـاع النـفـايـات ا
ـســتـدامــة لـلإنـتــاج والاســتـهـلاك  كــمــا جــاء ــاط غـيـــر ا مـحــاولــة تـغــيـيـــر الأ
ـؤتمـر قمـة الأرض فى ريو دى جـانيـرو بالـبرازيل بالأجـنـدة (٢١)(١)  وكمـا جاء 

 . (٢)١٩٩٢
إن مـشـكلـة إدارة المخلـفـات بجـمـيع أنواعـهـا ومراحـلهـا تـتطـلب إقـامة نـظام
متكـامل قابل للاستدامة لإدارة هـذه النفايات  والـتى تتأسس على توافـر مجموعة

ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .  *   مستشار  ا
المجلة الجنائية القومية  المجلد الرابع والخمسون  العدد الثالث  نوفمبر ٢٠١١ .المجلة الجنائية القومية  المجلد الرابع والخمسون  العدد الثالث  نوفمبر ٢٠١١ .
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ـتآلفة مـع بعضهـا البعـض فى توافق قومـات أو الأركان الرئيسة السليمة وا من ا
قومات الآتى :  متواصل  وتتضمن هذه ا

١   وجـود سيـاسـة بيـئـية مـعـلنـة خـاصة بـإدارة الـنفـايـات . ٢   أن تكـون هذه
ـمـارسـات وعلاقـة الـسـيــاسـة مـقـنــنـة فى تـشـريــعـات ولـوائح تحـدد أصــول ا
الارتــبــاط وسـبل الــرقــابـة والمحــاســبـة  فــالإطـار الــتــشـريــعى يــشـكل الأداة

ساندة التنفيذ . الضرورية 
٣   وجـود هيكل مـؤسسى متكـامل قادر على الـتخطيط والـتنفيـذ  مزود بقدرات
ـطلـوبة  ويحـيط به جمهـور واعى  وتمويل بـشرية تـستطـيع إنجاز النـوعية ا
ـعدات لائمـة والكـافيـة من النـظم والتـجهـيزات وا كـاف  مع توافـر النـوعيـة ا

ستلزمات .  وا
ـتـمـثـل فى الـقـوانـ ـنــظم لإدارة المخـلـفــات وا وهـنــا يـبـرز دور الـتــشـريع ا
والـلـوائح الـتـنفـيـذيـة والـقـرارات التـنـظـيـمـية الـتى تحـدد نـوعـيـة المخـلفـات  وكـيـفـية
الـتعـامل مع أنـشـطـتـهـا المخـتلـفـة  هـذا بـالإضـافة إلـى الإدارة السـلـيـمـة والجـهات
نوط بـها هذا العـمل  مع تحديد مـسئولـياتهـا والشروط الواجـب توافرها فى كل ا
ــقــررة لـلــمــخــالف  وغـيــر ذلك من أدوات رقــابــيـة مــراحل الــتــداول  والـعــقــوبـة ا

تستلزمها المحافظة على البيئة الطبيعية بجميع مكوناتها ومواردها . 
ويتـطلب هـذا النص عـلى الحوافـز الـتى تشـجع على الاسـتثـمار الـوطنى فى

هذا القطاع  واتساع نطاق مشاركة القطاع الخاص . 
فـالقانون يـدعم صياغـة السياسـات التوجيـهية  ووضع الأدلة الاسـترشادية
ؤشـرات لكافـة منـظومة إدارة المخـلفات  واصـفات وا الـفنيـة  وتحديد الأكـواد وا
شروعـية ويضفى علـيها صفة الالـتزام  فهو يجمع نح الإدارة ا كما أن الـقانون 

ب التجر والتغر (٣) .  
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مشكلة الدراسة وانعكاسها 

ـنـظـومة الـقـانـونيـة الـسـارية من الـتـشـريعـات والـقـوان ـشـكـلة فى أن ا تـتـلخص ا
واللوائح وغـيرهـا من النـظم القانـونيـة لم تعالج المخـلفـات معالجـة شامـلة  ولم تؤد
ـناخ فـاعلـيـتهـا  فهـنـاك قصـور تشـريعى وتـنـفيـذى على الـسـواء  مع عدم تـوافر ا
ـا كان له انعـكاسات سـلبيـة محاطـة بالمخاطـر البيـئية والـصحية ـساند   العام ا
فى صـورة تزايـد تراكـمات القـمامـة كبـؤرة مركـزية لـلتـلوث  والأسـاليب والأنـشطة
المختـلفة الـناتجة عن ذلك من تجـميعهـا ونقلهـا والتخـلص منها نـهائيـاً  فضلاً عما
ـنبعـثة مـنها يـسبـبه ذلك من مظـاهر للـتلـوث البصـرى المحفـوف بالـروائح الكريـهة ا

ظهر الجمالى العام .  وإخلالاً با

الهــــــدف

تهدف هـذه الدراسة إلى محاولـة وضع تصور مقـترح تشريعى وتـنظيمى فى ضوء
تلافى أوجه الـقصـور الـقائـمـة  والتى تحـول دون معـالجـة قانـونـية لإدارة مـتـكامـلة
لـلـمـخـلـفـات الـصـلـبـة فى مـصـر بـ قـطـاعــات المجـتـمع وشـركـاء الـتـنـمـيــة الـثلاثــة
"القطاع الحـكومى/والأهلى/والخاص" بطـريقة آمنة بيـئياً وصحيـاً وبأقل التكاليف

مكنة . ا

نطاق العمل ومنهجيته

يـتركـز نـطاق الـعـمل فى إطار مـا يـتعـارف عـليـه باسم "المخـلـفات الـبـلديـة الـصلـبة"
وبالـتالى يفـترض انفصـال المخلفـات الصلبـة الزراعية والـصناعـية والطبـية الخطرة

وحمأة المجارى ومخلفات الإنشاء والهدم . 
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ووفقاً لـتعريف أجنـدة (٢١) الفصل "٢١" للـمخلفـات الصلبة (٤) : هى جميع
ؤسـسية  ـنزلـية  والـنفايـات غيـر الخطـرة مثل الـنفايـات التـجاريــة وا الـفضلات ا
وقـمــامــة الـشــوارع وحـطــام الإنـشــاءات  وفى بــعض الـبــلـدان يــقـوم نــظـام إدارة
عـالجة الـفـضلات البـشريـة كالـسمـاد البـشرى  والـرماد الـنفـايات الـصلـبة كـذلك 
الآتى من مـواقد إحـراق القمـامة  وحـمأة خـزانات المجارى  أو الـنفـايات الـناتجة
عن محـطات معـالجة مـياه المجارى  وإذا أظـهرت هذه الـنفـايات خصـائص خطرة

فينبغى معاملتها على أنها نفايات خطرة . 
ى حـول أهـميـة وضع نـظـام مـتكـامل ومـسـتدام وعـلى ذلك فـهـنـاك اتفـاق عـا
ـقـام الأول عــلى نـظـام مـؤسـسى وجـديـد لإدارة المخـلـفـات الـصـلـبــة ; يـعـتـمـد فى ا
للإدارة يـتفق مع الظروف المحـددة ومع طبيـعة وظروف بيـئة كل دولة بـحيث يصبح

قابلاً للنماء مع توفر الإرادة السياسية . 
وهذا يتطلب وجود منظومة مؤسسية متناغمة ب قطاعـات المجتمـع الثلاثـة

"الخاص/والأهلى/والحكومى" تتكامل ومنظومة قانونية ملائمة . 
ــنـظـومـة الأمــر الـذى يـتــطـلب مـحــاولـة عـرض للأوضــاع الحـالـيــة لـكل من ا
ـسئـولـة عن إدارة المخـلفـات فى مـصـر  وذلك على الـنـحو ؤسـسـية والـقـانـونيـة ا ا

التالى : 

ؤسسية أولاً : الوضع الحالى للمنظومة ا
توجد ثلاثة نظم أساسية تتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة (٥) وهى : 

١  النظام الحكومى

وفيه تقوم المحـليات أو هيـئات النظـافة "بالقـاهرة والجيزة" بـتجميع ونـقل القمامة 
قـالب العمومية  وكذلك وصـناديق القمامة  والحاويـات العامة  والإشراف على ا

تشغيل مصانع السماد العضوى إما مباشرة أو عن طريق القطاع الخاص . 



٤٩

٢  نظام (جامعى القمامة) التقليدى

اضى  يـقوم فـيه عمـال النـظافـة على جـمع القـمامة وهو يـرجع إلى أوائل القـرن ا
نـشـآت الـتـجـاريـة  ونـقـلـهـا بعـد ذلك ـنـازل "الـوحـدات الـسـكـنـيـة"  وبعـض ا من ا
بـوسـائـلـهم الخـاصـة إلى مـجـتـمـعـاتـهم لـفـرزهـا وإعـادة تـدويـرهـا  ومع أن ظـروف
ـسـتـخـدمـــــة  والـتـى تـتـسـم بــانـخـفــاض الـتــكـلـفــة إلـى أدنـى الـعـمـل والأدوات ا
ـتطلـبات الصـحية والـبيئـية إلا أنهـا تعتـبر خدمـة جيدة الحــــدود  ولا تتوافق مع ا
نـسبـياً من وجهـة نظـر العمـيل  وقد  مـؤخراً فى بـعض مناطق الـقاهـرة والجيزة
" وتـمـر هـذه الـتـجـربـة قـيـام شـركـات أجنـبـيـة بـهـذا الـعـمل بـدلاً من الـزبـال "الـقـد
نحنـيـات كثيـرة مـا ب قيام الشركـة بدورها فى بعض الأحيـان  وتقاعسها عن
ذلك الدور فى أغلب الأحيـان  الأمر الذى يتـطلب سرعة اتـخاذ قرار سريع وجر
بعودة "الزبال" كـما كان قبل دخول تلك الـشركات الأجنبيـة للعمل بهذا المجال  أو
السماح بوجود شركات مصرية للعمل بهذا المجال مع توفير سبل الامتيازات لتلك
الشـركات كـالشـركات الأجـنبـية تـمامـاً  وهو مـا تحاول بـعض المحافـظات تـطبـيقه

حالياً . 

٣  الشركات الخاصة

وذجاً دن  وهى تمثل  والتى باشرت خدماتهـا فى جمع ونقل القمامة بعدد من ا
مــطـوراً لـنــظـام الـزبــالـ  ويـعـمـل بـهـا فى مــنـاطق مـحــددة تحت إشـراف ورقـابـة
المحليات وهـيئات النظافـة  ويتم التخلص الـنهائى من المخلفات إمـا فى مجتمعات

قالب العمومية .  الزبال أو ا
ـصـرية الإدارة دن ا وتتـولى مـسئـولـية إدارة المخـلـفات الـصـلبـة فى أغـلب ا
المحلية فـيما عدا محافظـتى القاهرة والجيزة  والتى أنـشئت فيهما هيـئات للنظافة
والتـجمـيل تتـولى الـتنـسيق مع الأحـياء فى مـهمـة النـظافـة والتـجمـيـل فـى القـاهـرة



٥٠

والجيزة . 
هام الرئيسة للإدارات المحلية تتمثل فيما يلى (٦) : : هام الرئيسة للإدارات المحلية تتمثل فيما يلى وا وا

*    تنفيذ القوان الخاصة بالنظافة العامة .

*    تجـمـيع ونـقل المخـلـفـات الـصـلـبـة من الـشـوارع سـواء كـانت مـخـلـفـات مـنـزلـية 

مخلفات تجارية أو مخلفات مبان .
قالب العمومية وإدارتها . *    الإشراف على ا

*    مـنح تراخـيص للـقطـاع الخاص للـعمـل فـى مـجـالات جـمـع ونقل الـقمـامـة علـى

ألا يعمل فى هذا المجال من يقل عمره عن ١٨ عامًا .

ــصـريــة عــام ٢٠٠٣ مع الــشــركـات الإســبــانــيـة وقـد تــعــاقــدت الحـكــومــة ا
والفـرنسيـة والإيطالـية لتنـظيف شوارع الـقاهرة والجـيزة وبيوتـها فى عقـود رسمية
ـدة ١٥ عـاماً  إلا أن وزارة الـدولـة لـشئـون الـبـيئـة وضـعت خـطة خـمـسـية أبـرمت 
ـحافـظـة الـقاهـرة الـتى تحـتاج إلى ١٢٦ بـدأت عـام  ٢٠٠٧ وتـنتـهى عـام ٢٠١٢ 
مليـون جنيه لإنشاء مراكز تدوير ومحطـات وسيطة ومدافن صحية  بالإضافة إلى

لاي التى تحتاجها لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل التى لا تتعدى ٦٥% . ا

تكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ٤ - النظام ا

ـصريـة نـحو تـعـزيز مـشـاركة شـركـات القـطاع مـنـذ عام ٢٠٠١ اتجـهت الحـكومـة ا
ـتكـامـلــة لـلمـخـلفـــات الصـلـبــة فـى مـصــر الخاص فى عـملـيـة النـظافـة والإدارة ا
والـتى نصت عـليهـا الاستراتـيچيـة القومـية لإدارة المخلـفات الصـلبة فى مـصر عـام
١٩٩٩ ٢٠٠١/ . ويـقـوم النـظـام الحديث عـلى خـصـخصـة إدارة المخـلفـات وحـصر
واطـنـ فى تحـمل دور هـيـئـات الـدولـة فى الـرقـابـة مع تـطـبـيق فـلـسـفـة مـشـاركـة ا
تكالـيف خدمة الـنظـافة من خلال إضافـة نسبـة على فـاتورة الكـهرباء وفـقًا للـقانون
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رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ (٧) . 
ـية والإقلـيمية ذات وقد قـامت بعض المحافـظات بالـتعاقـد مع الشركـات العا
الخـبـرة الـواسـعـة فى هـذا المجـال لـتـوفـيـر الإمـكـانـات والأسـالـيب الـتـقـنـيـة والـفـنـية
الحـديـثــة اللازمـة فـى كـافــة مــراحـل مـنـظــومــة إدارة المخــلـفــات مـن جــمـع ونـقـل
وإعــادة تدويـر والتـخلص الـنهـائى فى مدافن مـحكـمة أو صـحية  وذلـك ابتداء من

عام ٢٠٠١ .
ويتركـز التـحدى الأكـبر للـسلـطات الحـكوميـة فى إدراج جامـعى القـمامة فى
النـظـام الجديـد إذ إن جامـعى الـقـمامـة لم يـقبـلوا الـعـمل كـموظـف فـى الشـركات
الخاصـة أو الـتـعـاون مـعـهـا  وذلك لأنـهم يـحـقـقـون ربـحـاً أكـبـر بـالـعمـل لحـسابـهم
الخـاص  ولا تلـزم العـقود الـشركات الخـاصة بـالعـمل مع الزبـال  إلا أنه يـحظر

على الزبال جمع وتخزين وبيع المخلفات .  
وقـــد  الـــبــدء فى الـــبـــرنــامـج الــقـــومى لإدارة المخـــلـــفــات الـــصـــلــبـــة عــام
ـعنـيـة ووزارة الـدولة لـشـئون ٢٠٠١/٢٠٠٠ مـعتـمـداً على الـتـعـاون ب الـوزارات ا
ـباد ـركـزيـة والمحـلـيات مـرتـكـزاً عـلى عـدد من ا الـبـيـئة عـلى مـسـتـوى الحـكـومة ا

الأساسية  ومن أهمها : 
 . (Polluter Pays Principle) لوث لتكاليف معالجة التلوث *  مبدأ تحمل ا

شـاركة الفـعالة لـلقطاع ؤسـسية والـبيئـية لضـمان ا الـية وا * إعداد الـتشريـعات ا

الخاص فى هذا البرنامج .
* دعم لا مركـزية أنظـمة الإدارة وتشجـيع الحد من تولـد المخلفات وإعـادة تدويرها

شكلة .  واستخدامها مع بناء وعى عام بهذه ا
ويـتـناول الـبـرنامج الأنـواع المخـتلـفة لـلـمخـلـفات الـصـلبـة : المخـلفـات الـبلـدية
والـزراعيـة ومـخـلفـات الـرعايـة الـطبـيـة والهـدم والـبـناء كـأولـوية أولى  ثم المخـلـفات
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صارف والحمأة الناتجة من ائية والـترع وا الـصناعية ومخلفـات تطهير المجارى ا
ميـاه الـصـرف الـصحـى كأولـويـة ثـانـية . ويـتم ذلك من خـلال ثلاثة عـشـر مـشـروعا
ـبادرة الاسـتـجابـة الـسـريعـة لإزالـة تراكـمـات المخـلفـات الـصلـبـة وأيـضاً من خلال

شكلة . عالجة جذور ا حلول طويلة الأجل 
وفى إطار البرنامج القومى لإدارة المخـلفات الصلبة  إعداد الاستراتيچية
الـقومـيـة لإدارة المخـلـفـات البـلـديـة الـصلـبـة عـام ٢٠٠٠/١٩٩٩ بـدعم من الـبـرنامج
ـصــرى لـلــسـيــاســات الـبــيـئــيـة  و اعــتــمـادهــا من مـجــلس الــوزراء خلال عـام ا
٢٠٠١/٢٠٠٠  وتتضـمن الاستراتيچـية التوجهـات العامة لإدارة المخلـفات البلدية

دة عشر سنوات . الصلبة فى مصر 

وقـد هـدف الـبـرنـامـج الـقـومى لإدارة المخـلـفـات الـصـلـبـة فى مـرحـلـته الأولى
٢٠٠٣/٢٠٠١ إلى تحقيق ما يلى :

*  تنـفيـذ مشـروعـات إدارة متـكامـلـة لحوالى ٣ر٩ مـليـون طن سـنويـاً من المخلـفات

صـرية  إعـادة استـخدام ٣ ـدن الـرئيـسة بـالمحافـظـات ا البـلـدية الـصلـبة فى ا
ملايـ طن سنويـاً من المخلفـات الزراعيـة  التخـلص الآمن من ٢٥ طنـاً سنوياً
من مـخلفـات الرعايـة الطبـية  التـخلص الآمن من نـحو ملـيون طن من مخـلفات

الهدم والبناء . 

ويـعزى تـقرير الأمـانة الـعامة لـلجـنة الوزاريـة لإدارة المخلفـات الصـلبة إلى :
نـظومـة إدارة المخلـفات الـصلـبة يرجـع إلى مجـموعة من أن تـردى الوضع الحـالى 
ؤسسيـة والتنظيميـة والإدارية والقانونيـة الحاليـة  سببات الفنيـة وا الأسبـاب وا

ؤسسية والتنظيمية فيما يلى :  أو تتلخص هذه الأسباب القانونية وا

سـئولة عن تنـفيذ القـوان لتحـقيق مستوى *  قصور فى التـشريعات والـسلطات ا
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تكاملة .  نظومة ا ا
سئـوليات لمختـلف الجهات العـاملة فى مجال *  غيـاب التحديـد الواضح للأدوار وا

نظـمات الأهـلية  والـقطاع ـستـويات الحكـوميـة  وا إدارة المخلفـات الصـلبة "ا
الخاص والجهات الشعبية ... إلخ" . 

ـنـظـومة ـؤسسـيـة الـقـادرة عـلى تـخطـيط وتـنـظـيم وتـنـفيـذ ا *  عـدم تـوافر الـبـنـيـة ا

تكاملة .  ا
وفـيـمـا يلـى نسـتـعـرض الـوضـع الحـالـى لـلـمنـظـومــة الـتـشـريعـيــة بـشـقـيـهـا
(الإطــار الإجـرائى والجــزائى)  وبــيـان أوجه الــقــصـور الــتـشــريـعـى والـتــنـظــيـمى
قترح تشـريعى موحد لإدارة المخلفات الـصلبة متلافياً والنقابـى  بهدف الـوصول 
ـعـاش  ومـواكـبـاً لأحـدث نـظم الإدارة ـصـرى ا لأوجه الـقـصـور وملائــمـاً لـلـواقع ا

تطورة بيئياً وصحياً .    تكاملة لإدارة المخلفات والأساليب ا ا

ثانيًا : الوضع الحالى للمنظومة التشريعية

إن صـياغـة السـياسـات التـوجيـهيـة  ووضع الأدلة الاسـترشـادية الـفنـية  وتحـديد
ـواصـفـات ومـؤشـرات الأداء لــكـافـة مـكـونـات مـنـظـومـة إدارة المخـلـفـات الأكـواد وا
ـنظـومـة الصـالحـة  ويأتى دور الـقـانون الـصلـبـة  كلـهـا مقـومـات ضروريـة لـبنـاء ا
ـشـروعـيـة ويـضـفى عـلـيــه صـبـغـة ـنـحه ا حـاسـمـاً  فـهـو الـذى يـدعم ذلك كـله  و
الإلـزام  والـتـشـريع يـجـمع ب الـردع (بـالـعـقـوبـة) والتـرغـيب (بـالـثـواب) - إمـاطة

نشود .  الأذى عن الطريق صدقة - بحكم كونهما مفضي إلى الغرض ا
نـظم لإدارة المخلفات الصلـبة - قانوناً ولوائح تـنفيذية وقرارات والتشريع ا
تـنـظـيـمـيـة - يـحـدد نوعـيـات المخـلـفـات وكـيـفـية الـتـعـامل مـعـهـا  ويـوجـهـها للإدارة
ـنـوط بـهـا ذلك  وحـدود مـسـئـولـيـاتـهـا والـشـروط الـواجب الـسـلـيـمـة  والجـهـات ا
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ـسـتـخـدمـة  والـعـقـوبات ـرافق ا ـداولـة وفى صلاحـيـة ا تـوافـرهـا فى كل مـراحل ا
قررة لـلمخالـف  وغير ذلك من ضوابـط وأدوات رقابية تـستلـزمها المحـافظة على ا
كـوناتـها الأسـاسيـة ومواردهـا  وقد يتـضمـن أيضاً مـن أحكام البـيئـة الطـبيـعيـة 
الـنــصــوص مـحــددات الأدوات الاقـتــصـاديــة والآلـيــات والحـوافــز مــا يـشــجع عـلى
الاسـتثـمار فى هـذا القـطاع واتـساع نـطاق مـشاركـة القـطاع الخاص فـيه  وفـيما
يــلى نـعـرض لــكل من الإطـار الإجــرائى والجـزائى لـلــمـنـظــومـة الـتـشــريـعـيـة لإدارة

المخلفات الصلبة وذلك على النحو التالى :  

*  الإطـــــار الإجرائــــى

ـوضوع المخـلفات صـرية فى عـدد من القـوان والـقرارات  تعـرضت التـشريعـات ا
ـثل الـقـانـون رقم (٣٨) لـسـنـة ١٩٦٧ وتعـديلاته الـصـلـبـة وإجـراءاتـهـا الحمـائـيـة و
عدل بعض أحكامه بالقانون ولائحته التنفيذية (٨)  والقانون رقم ٤ لسنـة ١٩٩٤ ا
رقـم ٩ لـسـنة ٢٠٠٩ (٩) ولائـحـته الـتـنـفـيـذيـة أهم الـقـوانـ فى هـذا الـشـأن  حـيث
وضـوع النـظافة الـعامـة والقمـامة  واخـتص الثانى بـحمـاية البـيئة اختص الأول 

من المخلفات الصلبة والنفايات وذلك على النحو التالى : 

١ -  القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته فى شأن النظافة العامة

أ - تعريف المخلفات الصلبة 

ـادة الأولى من مواد اللائحـة التنـفيذية - رقم (١٣٤) صرى فى ا شـرع ا وضع ا
لـسـنـة ١٩٦٨ وتـعـديلاتـهـا - لـلـقـانـون رقم (٣٨) لـسـنـة ١٩٦٧ وتـعـديلاته فـى شأن
ـنـصـوص عـلـيهـا فى ذلك ـتـخـلـفات ا الـنظـافـة تـعـريـفاً لـلـقـاذورات أو الـقـمامـة أو ا
ـتخـلفـة عن الأفراد القـانون بـأنه يقـصد بـها "كـافة الـفضلات الـصلـبة أو الـسائـلة ا
ـؤسسـات والـهيـئات ـبانى الـسـكنـيـة  وغيـر الـسكـنيـة كـالدور الحـكـوميـة ودور ا وا
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ــعـسـكـرات ــصـانع والمحـال عــلى اخـتلاف أنــواعـهـا والمخــيـمـات وا والــشـركـات وا
لاهى وغـيرهـا وكذا وسائل والحظـائر والـسلخـانات والأسـواق والأماكن العـامة وا
الـنـقل وكل مـا يـتـرتب عـلى وضـعـهـا فى غـيـر الأمـاكن المخـصـصـة لـها مـن أضرار
ـديـنـة أو الـقـرية أو نـظـافـتـها"(١٠)  ـظـهر ا صـحيـة أو نـشـوب حـرائق أو الإخلال 
وهذا التعريف يتسع ليشمل أشياء كثيرة بل وتجاوز المخلفات الصلبة إلى السائلة
أيضاً  ويتـفق هذا التعريف مع أهـداف القانون رقم (٣٨) لـسنة ١٩٦٧ وتعديلاته
تـخلفات باعتـباره تشـريعاً لـلنظـافة العامـة ومن ثم اتسع الـتعريف لـيشمل أيـضاً ا
شـرع فى ذات النص من اللائحة التنفيذية للقانون السائلة  ومع ذلك فقد وضع ا
ياه التى رقم (٣٨) لـسنة ١٩٦٧ وتعديلاته تعريفـاً للمياه القذرة بأنه يـقصـد بها "ا
يـترتـب علـى إلـقائهــا فــى غيــر الأماكـــن المخصصــة لـهــا أضـرار أو مـضايقات

دينة أو القرية أو نظافتها" (١١) . ظهر ا أو روائح كريهة أو الإخلال 

ب- حفظ المخلفات الصلبة

أوجب الـقانون رقم (٣٨) لسـنة ١٩٦٧ وتعديلاته فى مـادته الثانية (١٢) على شاغلى
لاهـى والمحال الـصـنـاعـية بـنـيـة وأصـحاب ومـديـرى المحـال الـعـامة وا الـعـقـارات ا
ضــرة بالـصحــة أو الخطـرة قـلقـة لـلراحـــة أو ا والتـجاريـة وغيـرها مـن المحــال ا
ـتـخـلفـات بـجـميـع أنواعـهــا فـى أوعـيـة اثـلـهـا حفـظ القـمـامـة والقـاذورات وا ومـا 
واصـفـات الـتى تحـددهـا اللائـحة الـتـنـفـيـذيـة خـاصة وتـفـريـغـهـا طبـقـاً لـلـشـروط وا

للقانون . 
ــشـار إلـيـهــا يـقـوم المجـلس ونص عـلـى أنه فى حـالـة عـدم حــيـازة الأوعـيـة ا
المحلى بـإعداد هـذه الأوعيـة وتحصـيل ثمـنها مـن المخالف بالـطريق الإدارى  وفى
واسيـر لتجمـيعها ـبنى لاستـقبال المخلـفات متصـلة  حالـة وجود فتحـات خاصة با
ـواسـير فى حـجـرة أو حـجـرات مـعـدة لذلـك يجـب أن تتـوافـر فى هـذه الـفـتـحـات وا
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وحجرات التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى . 

 جـ - جمع ونقل المخلفات الصلبة والتخلص منها

ـادة الأولى منه (١٣)  وضع حظـر القـانون رقم (٣٨) لـسـنة ١٩٦٧ وتـعديلاته فى ا
يـاه القذرة فى غير الأمـاكن التى يحددها تـخلفات أو ا القمـامة أو القاذورات أو ا
ـادة الـثالـثـة مـنه أن تـتـوافر فى عـمـلـيـات جـمع ونقل المجـلس المحـلى وأوجب فى ا
واد تـخـلـفـات والتـخـلص مـنـها وكـذلك فى نـقل وتـشـوين ا الـقـمامـة والـقـاذورات وا
ـواصفات التى تحـددها لائحته التـنفيذية  الـقابلة لـلتساقط أو التـطاير الشروط وا
ولـقد نظـمت اللائحة الـتنـفيذيـة للقـانون رقم (٣٨) لـسنة ١٩٦٧ وتـعديلاته فى شأن
ـرافق رقم (١٣٤) ـوجب قـرار وزيـر الإسـكان وا النـظـافـة الـعـامة والـتى صـدرت 
ادة الخـامسة لسـنة ١٩٦٨(١٤) جـمع ونقل الـقمـامة والتـخلص مـنهـا فأجـازت فى ا
للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى أجهزتها المختصة جمع القمامة
ادة الأولى من ـنصوص عليها فى ا بانى والأماكن ا ـتخلفات من ا والقاذورات وا
اللائـحـة ونقـلـها إلـى الأماكن المخـصـصة لـذلك والـتخـلص مـنهـا أو أن تـعهـد بـهذه
ــواصـفـات الــعـمــلـيــات أو بـعــضـهــا إلى مـتــعـهــد أو أكـثــر وذلك وفـقــاً لـلــشـروط وا

والأوضاع التى يقررها المجلس المحلى المختص . 
كما أجازت اللائـحة التنـفيذية للـجهة القـائمة على أعـمال النظـافة العامة فى
تخلفات سبيل ذلك أن تحـدد أماكن تخصص لوضع وإلقاء القـاذورات والقمامة وا
ـذكـورة تـلك الأمـاكن وجب عـلى شـاغـلى تـمـهـيـداً لـنـقـلــهـا  فـإذا لم تحـدد الجـهـة ا
ـا لـديـهم من ـتـعـهـد  مع الاحـتـفـاظ  ـشـار إلـيـهـا الارتـبـاط  ـبـانى والأمـاكـن ا ا
ـتخـلـفـات فى الأوعيـة المخـصـصة لـذلك وتـسـليـمـهـا إلى جامـع القـمـامة الـقمـامـة وا
الـتابع للـمتعـهد أو التـابع للجهـة القائـمة على أعـمال النـظافة  وقـد أوجبت اللائحة
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لـلجـهـة القـائـمـة على أعـمـال النـظـافة الـعـامة أن تـضع صـنـاديق وسلالاً بالـطـرقات
ـتخلـفـات فـى غيـر ـيادين وغيـرهـا مـن الأماكـن  وحـظـرت إلقـاء الـقمامـة أو ا وا
الأمـاكـن أو الصناديق أو السلال المخـصصة لذلك  على أن تـتوافر فى الصناديق
التى تـضعها الجهة الـقائمة على أعـمال النظافة الـعامة ذات الشروط التى يـتطلبها
ـتخلـفات  فيجب أن شرع فى الأوعـية المخصـصة لحفظ الـقمامـة والقاذورات وا ا
اثلهـا وأن تكون خالـية من الثقوب تـكون مصنـوعة من مادة صمـاء معدنية أو مـا 
بــحـيث لا تـســمح بـتـســرب الـسـوائل والــفـضلات وأن تـكــون مـزودة بـغــطـاء مـحـكم

تخلفات .  ومقبض وأن تتناسب سعتها مع كمية ما تستقبله من ا
ويوضح القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم ١٣٤
ـشـار إلـيهـمـا سابـقـاً تعـريـفاً وتحـديـداً لأدوار الأطراف لسـنـة ١٩٦٨ وتعـديلاتـها ا
ـنظـومة ـعنـيـة بالـتعـامل مع الـنفـايات ومـسئـولـيتـهم وصلاحيـتـهم فى إدارة هذه ا ا

وذلك على النحو التالى : 

دور المجلس المحلىدور المجلس المحلى
واصفات للجهة القائمة على أعمال النظافة . (م ٥) . >< وضع الشروط وا

ـتـعهـدى وجـامـعى القـمـامـة بكل ـمـنوحـة  >< تـقـرير الحـد الأقـصى لـعدد الـرخص ا
ـناسبة التى لابس الواقية ا واصفات الخاصـة با منطقـة . (م ٩)  مع وضع ا
يـتم تزويـد جـامـعى الـقمـامـة بـهـا . (م ١٠)  كمـا يـحـدد فـترات ومـواعـيـد جمع
زيـد من التـفصـيـل انظــر الجـدولزيـد من التـفصـيـل انظــر الجـدول تـخلـفات وفـقاً لـلظـروف المحلـية . (م ١١) .   ا

رفق . .  رفقرقم (١) ا رقم (١) ا

دور الهيئة العامة للنظافة والتجميل "نشاط الهيئة"دور الهيئة العامة للنظافة والتجميل "نشاط الهيئة"
حافظـة الجيزة ومقرهـا مدينة الجيزة  إنـشاء الهيئـة العامة للـنظافة والتجـميل 
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ولــهـا الــشـخـصــيـة الاعــتـبــاريـة وتـتــبع المحـافــظـة وتــمـارس كـافــة الاخـتــصـاصـات
والسلـطات الـتـى تكـفــل تحقيــق هــذا الغــرض وخاصـة تـطبـيـق وتنفـيـذ الـقانـون
ـدن الـتـى يشملهـا نـشـاط الهيئـة نفذة له فى ا رقـم ٣٨ لسنة ١٩٦٧  واللـوائح ا

*  ويتمثل دورها فيما يلى :  

>< تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ . 
نـصوص عـليـها بلائـحة ـواصفـات ا ـتـعهـد بتـنفـيذ الاشـتراطـات وا >< إذا لم يقم ا
قانون النظافة قامت هى بالتنفيذ على حسابه . (م ٧)  مع وضع الاشتراطات
ـقالب العمـومية أو الخصـوصية لـلتخلص مـن الـقمامـة واصفات الخـاصة با وا
تـخلفات . (م١٧)  وكذلك تحـديد الأماكن المخصـصة بإلقاء أو القاذورات أو ا
تخلـفات السائلة ويحظر إلقاؤها فى غير هذه الأماكن . (م١٨) ياه القذرة وا ا

رفق .  زيد من التفصيل انظر الجدول رقم (١) ا

دور جامع القمامةدور جامع القمامة
عـرفـته اللائـحـة الـتـنـفيـذيـة لـلـقـانـون رقم (٣٨) لـسـنـة ١٩٦٧ وتـعـديلاته فى مـادتـها
الـثالـثة (١٥) بـأنه "أى شـخص من غيـر العـمال الـتابـع لـلـجهـة القـائمـة على أعـمال
ـتـخلـفات وكـافة الـفضلات النـظـافة يـقوم بـجمع أو نـقل الـقاذورات أو الـقمـامة أو ا
ـادة الأولى من اللائـحة شـار إلـيهـا فى ا سواء الـصـلبـة أو الـسائـلـة من الأمـاكن ا

تعهد والتخلص منها" .  سواء لحسابه أو لحساب ا
ــادة الـسـادسـة من الــقـانـون رقم (٣٨) لـســنـة ١٩٦٧ وتـعـديلاته وحـظـرت ا
تخلفات إلا بـعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس ارسة حـرفة جمع ا

المحلى وفقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس .
ادة (١٣) منـها فرز وحـظرت اللائـحة للـقانون رقم (٣٨) لـسنـة ١٩٦٧ فى ا
ـحافظةالقمامة إلا فى الأماكن المخصـصة لذلك  وحظرت إجراء هذا الفـرز فـى العربـات *  قرار رئـيس الجمهـورية رقم (٢٨٥) لسنـة ١٩٨٣ بإنشـاء الهيئـة العامـة للنـظافة والتـجميل 

الجيزة .
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رفق .  زيد من التفصيل انظر الجدول رقم (١) ا أو السيارات . 

دور متعهد جمع ونقل القمامةدور متعهد جمع ونقل القمامة
ـادة الـرابـعـة من الـلائـحة الـتـنـفـيـذيـة لـلـقـانـون رقـم (٣٨) لـسـنة ١٩٦٧(١٦) عـرفـته ا
وتـعديلاته فـى تطـبـيق أحـكامـهـا بـأنه "كل شـخص طبـيـعى أو اعـتـبارى تـسـنـد إليه
ـتخلـفة من الأماكن الجهة الـقائمـة على أعمـال النظـافة عمـلية نـقل وجمع القـمامة ا
ـادة (١) من اللائــحــة بـواســطـة عــمـاله ونــقــلـهــا إلى الأمـاكن ـشــار إلـيــهـا فـى ا ا
رفق . زيد من التفصيل انظر الجـدول رقـم (١) ا المخصصة لذلك للتخلص منهاتج . 

تخلـفات بغير وقـد حظرت اللائحـة التنفـيذية نقل القـمامة أو القـاذورات أو ا
رخص تعهد أو ا وسائل النقل التابعة للجـهة المختصة بأعمال النظافة العامة أو ا
له بـذلك  وأوجبت أن تتوافـر فى هذه الوسـائل الاشتراطـات التى حددتـها اللائحة
الـتـنـفــيـذيـة  كـمــا أوجـبت عـدداً من الاشـتــراطـات الـتى من الــواجب تـوافـرهـا فى

تخلفات* .   وسائل نقل القمامـة أو ا
قـالـــب العمـوميــة أو الخـصوصيــــة للتـخلــص مـن القـمامـة قـالـــب العمـوميــة أو الخـصوصيــــة للتـخلــص مـن القـمامـةمواصـفـــات ا مواصـفـــات ا
ادة (١٧) من اللائـحة التنـفيذية لـلقانون رقم ـتخلفات : نصت ا ـتخلفاتأو القاذورات أو ا أو القاذورات أو ا
واصـفات الـتى تقـررها (٣٨) لسـنة ١٩٦٧ وتـعديلاتـها(١٧) عـلى أنه يـجب مراعـاة ا
الجهات المخـتصة بالـنسبـة للمقـالب العمومـية للتـخلـص من القمـامـة أو القـاذورات

تخلفات** .  أو ا

ـتـخـلـفـات ـادة (١٤) من اللائــحـة أن تـتـوافـر فى وسـائـل نـقل الـقـمـامـة أو الــقـاذورات أو ا *  أوجـبت ا
الاشتراطات الآتية :

١ - أن تكون بسعة كافية وبحالة جيدة .
تخلفات . ٢ - ألا يوجد بها ثقوب أو فتحات تسمح بنفاذ السوائل أو ا

تـخلفـات أثناء ٣ - أن تكـون مزودة بـغطاء مـحكم وذلك حتـى لا تتنـاثر أو تتـطاير مـنهـا القمـامة أو ا
سيرها أو تتساقط منها .

اثـلة تـوافق علـيهـا الجهة ٤ - أن تـكون مبـطنـة من الداخل بـالصـاج المجلـفن أو الزنك أو أيـة مادة 
القائمة على أعمال النظافة .

واصفات التى يجب تـوافرها بالجريدة الـرسمية العدد ٧٧ فى ١٩٦٧/٨/٣١ ** انظر الاشتراطـات وا
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٢ - الأحـكـام الخـاصـة بـالمخـلـفـات الـصـلبـة فـى الـقـانون رقـم (٤) لـسـنة ١٩٩٤ وتـعـديـلاته فى شـأن حـمـايـة الـبـيـئة
ولائحته التنفيذية (١٨)

ـشـرع فى الـقـانــون رقم (٤) لـسـنـة ١٩٩٤ وتـعــديلاته فى شـأن حـمـايـة لم يــضع ا
البـيئة ولائـحته الـتنـفيذيـة تعـريفاً لـلمـخلـفات الصـلبـة أو القاذورات أو الـقمـامة على
نـحو منهجه فى القانـون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته فى شـأن النظافة العامة
ائية من  والقانون رقم لخ٤٨) لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى ا
ـا اقتـصر على عـدلة رقم ٤٠٢ لـسنة ٢٠٠٩ (١٩)  وإ الـتلـوث ولائحـته التـنفـيذيـة ا
وضع تـعـريف للـنـفايـات الخـطرة وإدارة الـنـفايـات والـتخـلص من الـنفـايـات وإعادة
تدويرها  وجميع هـذه النفايات تنصرف إلى الـنفايات الخطرة باعـتبارها مخلفات
واد الخطرة التى ليس الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص ا
لهـا استـخـدامات تـاليـة أصلـية أو بـديـلة  مـثل النـفايـات الإكلـيـنيـكيـة من الأنشـطة
ستـحضرات الـصيدلـية والأدوية العـلاجية والـنفايـات الناتجـة عن تصنـيع أى من ا
ـشرع ـذيبـات الـعضـويـة أو الأحبـار أو الأصبـاغ والـدهانـات  وقـد خصص ا أو ا
ـعدل لبعض الـفصل الثـانى من الباب الأول - من الـقانون رقم (٤) لـسنة ١٩٩٤ ا
أحــكـامه بـالــقـانـون رقـم ٩ لـسـنـة ٢٠٠٩ (٢٠) - لــلـمـواد والــنـفـايــات الخـطـرة وهى

تختلف فى أحكامها وإدارتها عن المخلفات الصلبة موضوع الدراسة . 
ـشـرع عــرض لإدارة مـنــظـومـــة المخـلــفــات الـصــلـبـــة فـى مـواضـع ولـكـن ا
مختـلفة من أحكـامه  حيث أفرد مادة واحـدة مكونة من أربع فـقرات والتى تنوعت

ما ب :
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نـــــــــــــــــــع .  >< ا
سئولية .  >< تحديد ا

حظـر إلقـاء أو مـعالجـة أو حرق الـقمـامة والمخـلفـات الصـلبـة إلا فى الأماكنحظـر إلقـاء أو مـعالجـة أو حرق الـقمـامة والمخـلفـات الصـلبـة إلا فى الأماكن
شرع موضـوع إلقاء ومـعالجة وحرق الـقمامـة والمخلفات المخصـصة لذلكالمخصـصة لذلك : عالـج ا
الصـلـبة فى الـبـاب الـثانى من أحـكـام القـانـون رقم (٤) لـسنـة ١٩٩٤ وتـعديلاته(٢١)
المخصص لحمايـة البيئة الـهوائية من الـتلوث باعتـبارها من ملـوثات البيئـة الهوائية

ادة (٣٧) على :  فنص فى ا
كشوف للقمامة والمخلفات الصلبة . أ -  يحظر قطعيا الحرق ا

ب - ويحـظر على الـقائمـ على جمع القـمامة ونـقلهـا إلقاء وفرز ومـعالجة الـقمامة
ــنـاطق والمخــلـفــات الـصــلــبـة إلا فى الأمــاكن المخــصـصــة لـذلك بــعــيـدا عن ا
ائـية  وتحـدد اللائحـة التـنفـيذية الـسكـنيـة والصـناعـية والزراعـية والمجـارى ا
واصـفات والـضوابط والحـد الأدنى لبـعد الأمـاكن المخـصصة لـهذا الـقانـون ا

ناطق .  لهذه الأغراض عن تلك ا
جـ - وتـلتزم وحــدات الإدارة المحلية بـالاتفـاق مع جهــاز شئون الـبيئة بـتخصيص
أماكن إلـقـاء وفـرز ومـعالجـة الـقـمامـة والمخـلـفـات الصـلـبـة طـبقـا لأحـكـام هذا
القانون ولائـحته التنفـيذيـة  كمـا تلـتـزم تلك الوحـدات بـتخصيـص صناديـق
ـدن والقـرى لـتـجـمـيع الـقمـامـة والمخـلـفـات الـصلـبـة ونـقـلـها أو أمـاكن داخل ا

ناسبة لذلك . وإلا وجب محاسبة المختص إداريا .  واعيد ا وتحديد ا
د -  ويـحـظر إلـقـاء القـمـامة والمخـلفـات الـصلـبـة فى غيـر تـلك الصـنـاديق والأماكن
المخصصة لها  ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها
راعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها وأن تكون الصناديق مغطاة
بصورة محكـمة على أن يتم جمع ونقل مـا بها من قمامة ومـخلفات صلبة فى



٦٢

فـتـرات منـاسـبة  وألا تـزيـد كمـيـتهـا فى أى من تـلك الـصنـاديق عـلى سعـتـها
الحقيقية . 

ـادة (٣٧) من القـانون رقم (٤) لـسـنة ١٩٩٤ وتـعديلاته(٢٢) وهـكذا تـتنـاول ا
ـادة الأولى من الـقـانـون رقم (٣٨) لـسـنـة ١٩٦٧ ـنـصـوص عـلـيـهـا فى ا الأفـعـال ا

ياه القذرة .  وتعديلاته (٢٣) فيما عدا ا
ـادة (٣٨) من اللائحـة التـنفـيذية رقم ١٧٤١ لـسنـة ٢٠٠٥ للـقانون ونصت ا
رقم (٤) لـسنـة ١٩٩٤ وتعـديلاته على أنه يـحظـر إلقـاء أو معـالجة أو حـرق القـمامة
ــتـخــلـفــة عن الـرعــايـة الــطـبــيـة فى ــعـديـة ا والمخـلــفـات الــصـلــبـة عــدا المخـلــفـات ا
ناطق راكـز الصحيـة إلا فى الأماكن المخصـصة لذلك بعـيداً عن ا ـستشـفيات وا ا
واصفـات والضوابط ائيـة وذلك وفق ا السـكنيـة والصنـاعية والـزراعية والمجـارى ا

ناطق* .   والحد الأدنى لبعدها عن هذه ا
شـار إليـها (٢٤) علـى التزام ـادة (٣٩) من اللائحـة التـنفـيذيـة ا كـما نـصت ا
راعـاة نظافة صناديق وسيارات جمع مـتعهدى جمع القمامـة والمخلفات والصلبة 
ـقررة لأمن ـسـتمـرة واحـدا من الـشـروط ا الـقـمـامة  وأن يـكـون شـرط نـظافـتـهـا ا
ـادة أيـضـا مــراعـاة أن تـكـون ومـتــانـة وسـائل نــقل الـقـمــامـة  كـمـا أوجــبت ذات ا
صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو تكون
مـصـدراً لتـكاثـر الـذباب وغـيره من الحـشـرات أو بؤرة تجـذب الحيـوانـات الضـالة 
وأن يتم جمع ونـقل ما بها من قمـامة على فترات مـناسبة تتـفق وظروف كل منطقة
بـشـرط ألا تــزيـد كـمـيــة الـقـمـامـــة فـى أى مـن تـلك الـصــنـاديـق وفى أى وقـت عـن

سعتـه . 
وأناطت ذات اللائحـة بالإدارة المختصة بـالمحليات مـراقبة تنفـيذ أحكام هذه

تعهد لتلك الأحكام .  ادة وتنفيذ ا صـرية العـدد (٥١) تابع فى ١٩٩٥/٢/٢٨  الـعدد (٢٤٧) تابعا نـاطق بالوقـائع ا *  انظـر بيان تـلك ا
فى ٢٠٠٥/١٠/٢٩ .
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ـائيـة من الـتـلوث ولائـحـته الـتنـفـيـذيـة ٣ - الـقـانـون رقم (٤٨) لسـنـة ١٩٨٤ فى شـأن حـمايـة نـهـر النـيل والمجـارى ا

ائية والرى (٢٥)  وارد ا رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادرة بقرار وزير ا

يتحـدد فيـما يلى جـوانب الحمـاية التى قـررها الـقانون لحـمايـة نهر الـنيل والمجارى
ائية من النفايات الصلبة :  ا

ـادة الثانيـة مـن القانـون (٢٦) صـرف أو إلقـاء المخلفـات الصلبـة أو أ   حظـرت ا
ـنـشـآت الـتـجـاريـة والـصـنـاعـية الـسـائـلـة أو الـغـازيـة من الـعـقـارات والمحال وا
ـيـاه على والـسـياحـيـة ومن عـمـلـيات الـصـرف الـصـحى وغـيرهـا فى مـجـارى ا
وارد كامـل أطوالها ومـسطحـاتها إلا بعـد الحصول عـلى ترخيص من وزارة ا
ـعاييـر التى يصـدر بها قرار من ائـية والرى فى الحـالات ووفق الضوابط وا ا
ـائـيـة والـرى بـنـاء عـلـى اقـتـراح من وزيـر الـصـحـة  ويـتـضـمن ـوارد ا وزيـر ا
واصفات الخاصة بكل الترخيص الصادر فى هذا الشـأن تحديداً للمعايير وا
ـقصود بـالمخلفات الـصلبة فى حالة عـلى حدة  وأوضحت اللائحـة التنـفيذية ا
ـواد الــصــلـبـــة ســواء كــانـت نــاتجـــة عـن حــكم هــذا الـقــانــون بـأنه جــمــيع ا
الـنــفـايــــات أو الــقـمــامـــة أو مــــواد الـكـســـح أو المخـلـفــات الجـافــة أو كـسـر
ـبانى أو الورش أو أى مواد صـلبة متـخلفة عن الأفراد الأحجار أو مـخلفات ا
ـبـانـى الـسـكــنـيــة وغـيـر الـســكـنـيــة حـكـومــيــة أو خـاصـة  وسـواء كـانت أو ا

تجاريـة أو صناعيـة أو سياحيـة أو عامـة أو وسائل النقل . 
ائـيـة أيـا كـان نوعـهـا كـأماكن ـسـطـحـات ا ب  مـنع الـقانـون اسـتـخـدام جوانب ا
ـواد الـقـابـلة لجمع المخـلـفـات الـصـلـبة أو الـتـخـلص مـنـهـا أو نقل أو تـشـوين ا
وارد للـتسـاقط أو التـطاير فى الأمـاكن التى يـصدر بـها تـرخيص من وزارة ا

ائية والرى بناء على طلب مقدم من صاحب الشأن .  ا
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جـ عـدم جواز الـتـصـريح بـإقـامـة أى مـنشـآت يـتـولـد عـنهـا مـخـلـفـات تـصرف فى
ائية والرى دون غيرها عند الضرورة  وارد ا ياه ويجوز لوزارة ا مجارى ا
ـنـشـآت إذا ما ولـتـحـقـيق مـعـيـار الـصالـح العـام الـتـصـريح بـإقـامـة مـثل تـلك ا
ـا يـحقق سـتـخـدمة لـهـا بـتوفـيـر وحـدات معـالجـة المخـلفـات  التـزمت الجـهـة ا

عايير الواجبة .  واصفات وا ا
ـائيـة والرى وارد ا د  أوجب ذات الـقانـون الحصـول على تـراخـيص من وزارة ا

عايير الخاصة بكل حالة على حدة .  وفق الضوابط وا
ادة الخـامـسة من ذات الـقـانون ملاك الـعـائمـة الـسكـنـية والـسـياحـية هـ ألـزمت ا
وجودة فى مجـرى النيـل وفـرعيـه بإيجــاد وسيلــة لعـلاج مخلـفاتهـا وغيرهـا ا
أو تجـمـيـعهـا فـى أماكـن محـددة ونـزحـهـا وإلـقـائـهـا فى مـجـارى أو مـجـمـعات
الـصرف الـصحى  ولا يجـوز صرف أى من مـخلـفاتـها عـلى النـيل أو مجارى

ياه . ا
و  خول مـهندسو الـرى مهندسى تفـاتيش النيل صـفة مأمورى الـضبط القضائى

ائية والرى . وارد ا بقرار من وزير العدل وبعد الاتفاق مع وزير ا
نشآت العـائمة مدة عام تبدأ من تاريخ العـمل بالقانون لتدبير ز  أمـهل القانون ا

منوح لها .  عالجة مخلفاتها وإلا سحب الترخيص ا وسيلة 
ح  قرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنـيه ولا تزيـد عن ألفى جـنيـه أو إحدى هـات الـعقوبـت إذا مـا ثبـت مخـالفة

ادة الثانية السابق الإشارة إليها .  ا
عـلـماً بـأن هذه الـعـقوبـة قد عـدلت بـأحكـام القـانـون رقم (٤) لسـنة ١٩٩٤ -
عدل لبعض أحكامه بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ (٢٧) - إلى عقوبة الحبس مدة ا
لا تزيد عن سـنة وغـرامة لا تقل عن مـائتى جـنيه ولا تزيـد عن عشـريـن ألـف جنيـه

أو بإحدى هات العقوبت . 
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تـخلفات الـسائلـة ولائحته الـتنفيـذية الصـادرة بقرار من وزير ٤ - الـقانون رقم (٩٣) لسـنة ١٩٦٢  بشـأن صرف ا

رافق برقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٠ (٢٨)   الإسكان وا

واد شار إليـها على وجوب إنشـاء غرف لفصل ا ادة الـثالثة من اللائحـة ا نصت ا
نـعهـا من دخول مـواسير ـرغوب فـيهـا بالـنسـبة لـلمـجارى الـعامـة)  الـغريـبة (غـير ا
ــطـاحن ــدابغ وا ـواد صــلـبــة كــمـا هـى الحـال فى ا المجــارى  فـإذا كــانت هــذه ا
ـاثلها فتـنشأ لذلك غرف تـرسيب  وإذا كانت مواد زيتـية أو دهنية والزرايب وما 
اثلهـا فتنشأ غـرف لحجز الزيوت  وإذا كانت كما هى الحال فى الجراجـات وما 
ـازوت فتـنشـأ غرف لحـجز الـزيوت  ويجـب أن تتوافـر فى هذه مواد مـلتـهبـة مثل ا

الغرف الاشتراطات التى تضعها الجهة القائمة على أعمال المجارى . 

ــيــاه الإقــلــيــمــيــة ــوانئ وا ٥ -  قــانــون رقم (٢٨٠) لــســنــة ١٩٦٠ فى شــأن الــقــواعــد والــنــظم الــتـى يــعــمل بــهــا فى ا
ياه الإقليمية(٢٩) وانئ وا صرية والصادرة بقرار وزير الحربية رقم (٥٦) لسنة ١٩٦٢ فى شأن نظافة ا ا

ـياه حـرم هذا الـقانـون عـلى جمـيع السـفن الـتى توجـد فى أى وقت داخل مـنطـقة ا
ــاء أو عـلـى الإقـلـيـمـيــة لـلـجـمـهـوريـة إلـقـاء مـخــلـفـات أو قـاذورات أو فـضلات فى ا
ـصريـة استـخدام مـواع وانئ ا الأرض  كـما أوجب عـلى الـسفن الـراسيـة فى ا

تلقى فيها هذه المخلفات . 

عدل بالقانون رقم (١٤٦) لسنة ١٩٨٤(٣٠) ٦ -  القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة ا

ادة السادسة عـشرة من هذا القانون عـلى معاقبة من نصت الفـقرة السابعـة من ا
يضع قـاذورات أو مخصـبات على الطــرق العامـة بالحبس مـدة لا تـزيـد عـن شهـر
وبـغرامة لا تجـاوز (١٠٠) مائة جـنيه أو بـإحدى هاتـ العقـوبتـ  وكانت العـقوبة
قـبل تـعـديل الـقـانـون هى الحـبس مـدة لا تـزيـد عـن شـهـر وغـرامـة لا تـتـجاوز (١٠)

عشرة جنيهات . 
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٧ - القانون رقم (١٤٠) لسنة ١٩٥٦ فى شأن إشغال الطرق العامة (٣١) 

ـادة الثـالـثة عـشـرة فى الـقانـون عـلى أنه إذا حـدث إشغـال بـغيـر تـرخيص نـصت ا
جـاز لـلـسلـطـة المخـتصـة إزالـته بـالطـريق الإدارى عـلى نـفقـة المخـالف إذا كـان هذا
ـرور قـتضيـات الـتنظيـم أو الأمـن الـعـام أو الصحـة أو حركة ا الإشغــال مخـلاً 

دينة .  أو الآداب العامة أو جمال تنسيق ا

ادة "٣٧٩" من الفقرة "٣) (٣٢)  ٨ - قانون العقوبات (ا

دن عـلى سطح أو حـيطـان مسـكنه مواد ـذكورة كل من يـضع فى ا ادة ا تعـاقب ا
ا يضر الصحة العامة .  مركبة من فضلات أو روث بهائم أو غيرها 

٩ - القرارات الوزارية

أ - الـقـرار الوزارى رقم (٥٥) لـسـنة ١٩٨٣ فى شـأن الاشـتراطـات والاحـتيـاطات
ـهنـيـة فى أمـاكن الـعـمل تـنـفـيذاً اللازمـة لـتوفـيـر وسـائل الـسلامـة والـصـحـة ا
ـهنية) من للمواد (٢٠٥ - ٢٠٨)(٣٣) من الباب الخـامس (السلامة والـصحة ا

قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته . 
زيد ب -  قرار وزير الصحـة الصادر فى ١٩٥٩/٢/٧ بشأن شروط نقل الخرق (

صرية فى ١٩٥٩/٢/٢٣) .  من التفصيل انظر الوقائع ا

حافظة الجيزة  ١٠- قرار إنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل 

عنية ا اتضح للأجـهزة ا حافـظة الجيزة  برزت فـكرة إنشاء هيئـة محلية للـنظافة 
ـشـكـلـة الـنـظـافـة وذلك بـالمحـافـظـة أن الـوسـائل الـتـقـلـيـديـة لم تجـد فى إيـجـاد حل 
ـسـتـويـاته الإداريـة المختـلـفـة - فى تـقـد خـدمات لـقـصـور فى مـرفق الـنـظافـة - 

واطن .  النظافة العامة لجمهور ا
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ـرافق العـامة من ولعلاج هـذا القـصور اتجه الـرأى إلى تحويل الـكثـير من ا
مـصالح حـكومـية إلى هـيـئات عـامة لـها الـشخـصيـة الاعـتبـارية تحـكم إدارتهـا نظم
إداريـة ومـالـيـة وفـنـيـة مـسـتـقـلــة  يـراعى فى وضـعـهـا احـتـيـاجـات كل مـرفق بـذاته
ونشـاطه وطبيـعته  وبنـاء على هذا صـدر القانـون رقم (٦١) لسنة ١٩٦٣(٣٤) الذى
صالح الحكومية القائمة على شئون مرافق عامة وجبه أمكن تحويل العديد من ا
موجـودة إلى هيئـات عامة  وكذلك أنـشئت هيئـات عامة لإدارة مرافق عـامة جديدة
ـرافق قومـية أو مـحـليـة  وأهم ما يـعنـيـنا من مـواد أحكـام هذا سـواء كانـت هذه ا

القانون ما يلى :
ـادة الأولى : بجواز إنـشاء هيـئة عـامة لإدارة مرفق عـام يقوم حيث تشـير ا
على مـصلحة أو خـدمة عامـة وتكون لـها الشخـصية الاعـتباريـة  وقد تحدث النص
ـرافق العامـة بصفـة شموليـة (قوميـة ومحلـية)  للهـيئة الـعامة أن تـتعاقد وأن عن ا
تجـرى جـميع الـتصـرفـات والأعمـال التى من شـأنـها تحـقيق الـغـرض الذى أنـشئت

من أجله (م٢). 
تـكـون لـلهـيـئـة ميـزانـيـة خاصـة  يـحـدد قرار إنـشـاء الـهيـئـة طـريقـة وضـعـها

والقواعد التى تحكمها (م ١٥) . 
وفى ضـوء أحـكام اللائـحـة التـنفـيـذية لـقـانون الحـكم المحـلى رقم ٧٠٧ لسـنة
ـعدلة بـرقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٠٠ (٣٥) مـباشرة الـوحدات المحلـية كل فى دائرة ١٩٧٩ ا
اخـتصـاصه أمر الـنظـافة الـعامة وإحـكام الـرقابـة على مـرفق النـظافـة والعـامل به

عدات والتجهيزات اللازمة .  وتدعيمه با
نفذة لقانون المحميات الطبيعية نصوص عليها فى القرارات ا نفذة لقانون المحميات الطبيعيةالمحظورات ا نصوص عليها فى القرارات ا المحظورات ا
ـنـفـذة لأحـكامه (٣٦)  :تـتـضـمن بـعـض قرارات ـنـفـذة لأحـكامهرقم ١٠٢ لـسـنـة ١٩٨٢ والـقرارات ا رقم ١٠٢ لـسـنـة ١٩٨٢ والـقرارات ا
رئيس مـجلس الوزراء الـصـادرة بإنـشاء محـميات طـبيعيــة تنفـيذاً لهـذا القانون(٣٧)
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وهى محظـورات تقـتضيـها الـطبيـعة الخاصـة لبـعض مناطق المحـميـات  ومن قبيل
ذلك ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠٦٨) لسنة ١٩٨٣(٣٨) بإنشاء
حـافظة جنوب محميـة طبيعيـة فى منطقـة رأس محمد وجـزيرتى تيران وصنـافير 
سينـاء  من المحظورات الآتية التى لم ترد بذاتها فى نـصوص القانون ولكنها تعد
ادة الثانية من القانون كان على وجه الخصوص تنفيذاً له لاسيما أن مـا حظرته ا
ولم يـكن سـرداً جـامـعـاً لـلـمـحـظـورات  وهو حـظـر تـصـريف الـسـوائـل الـضارة أو
واد الـكـيـماويـــة أو الـزيــوت أو المخـلفــات عـلـى اخـتـلاف أنـواعهــا فـى مـنـطـقــة ا
ـنطـقة المحـميـة  وكذلك ـا يؤدى إلى تـسربـها  نـاطق المحيـطة بـها  المحـميـــة أو ا
أكـولات وبقايـا الطعـام وغيـرها من المخلـفات  وقد تـكرر النص حـظر إلقـاء علب ا
عـلى مــثل مـا تـقـدم فـى كـثـيـر من قــرارات إنـشـاء المحـمــيـات الأخـرى والـتى وصل

عددها إلى (٢٨) محمية حتى الآن .  

*  الإطــــار الجزائــــى

وتـقـوم الدراسـة بـإلـقـاء الـضـوء حـول الـسـيـاسـة الـعقـابـيـة وفـلـسـفـتـهـا وبـيـان مدى
عاش ومدى تـناسب مقدار الجزاء وتقرير صرى ا فـاعليتها واتساقـها مع الواقع ا

العقوبة مع حجم الأضرار الصحية والبيئية . 

نفذة له   قررة لمخالفة أحكام القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة  والقرارات ا ١ - العقوبات ا

ادة الـتاسعة من أحـكام القانـون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٧ فى شـأن النظافة نصت ا
ـادة الـتـاسـعـة مـن الـقـانـون رقــم (٢٠٩) لسـنــة ١٩٨٠  وبالـقـانـون ـعدلـــة بـا وا
رقـم (١٧٧) لـسـنـة ١٩٨١ والـقـانـون رقم (١٢٩) لـسـنة ١٩٨٢(٣٩)  عـلى أنه : مع
عدم الإخلال بأى عـقوبة أشد ينص عليها قـانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام
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نفـذة له بغـرامة لا تزيـد عن مائـة جنـيه  وأوجبت على هـذا القانـون أو القـرارات ا
دة الـتى الجـهـة الإداريـة المخـتـصـة تـكـلـيف المخـالف بـإزالـة أسـبـاب المخـالفـة فـى ا
تحـددهـا له وإلا قـامت بـالإزالة عـلى نـفـقة المخـالف مع تحـصـيل الـنـفقـات بـالـطريق

الإدارى . 
ـياه ـتخـلـفـات أو ا ـادة الأولى عـلى وضع الـقمـامـة والـقـاذورات وا وتـنص ا
ـادة الرابـعة القـذرة فى غـير الأمـاكن التـى يحـددها المجـلس المحـلى بيـنـما تـنص ا
نزلية على الأفـعال التى سبق بـيانها والـتى من بينها الاسـتحمام وغـسل الأدوات ا
يـاه العـامة فى غـير لابس وغـيرهـا فى الـفسـقيـات والنـافورات أو فى مـجـارى ا وا
ـيـاه وغسل الأمـاكن المخـصصـة لـذلك وقضـاء الحـاجة فـى غيـر الأمـاكن بدورات ا
ادتان هما اللتـان أجـازت أحكـام القانـون ركبات .. إلخ  وهاتـان ا الحـيوانات وا
رقم (٣٨) لـسـنة ١٩٦٧ الـتـصـالح فيـهـمـا  ويلاحظ فى مـجال الـسـيـاسة الجـزائـية
ـادة التـاسعـة علـى النص عـلى عدم الإخلال بـأية عـقوبـة أشد ـشرع فى ا حرص ا
ينص عـلـيهـا قـانون آخـر  وهو مـا يـتيـح توقـيع الـعقـوبات الأشـد الـتى نص عـليـها
ـائـية من الـقـانون رقـم (٤٨) لسـنـة ١٩٨٢ فى شـأن حـمايـة نـهـر النـيل والمجـارى ا
التلوث (٤٠)  وكذلك تلك التـى نص عليهـا أحكام القانـون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ فى

شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما(٤١) . 

ـقـررة لمخـالفـة أحـكـام الـقـانون رقـم (٤) لسـنـة ١٩٩٤ فى شـأن حـمـاية الـبـيـئـة ولائـحتـه التـنـفـيـذية ٢ - الـعقـوبـة ا

وتعديلاتهما

ادة (٣٧) أ - عقوبة مخالفة حكم ا

ـادة (٨٧) من القـانـون رقم (٤) لـسنــة ١٩٩٤ وتعديلاتـه (٤٢) فـى نـصت أحكــام ا
ادة (٣٧) من ذلك القانون بالغرامة فقرتها الثالثـة على عقاب كل من خالف حكم ا
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الـتـى لا تـقل عن ألف جـنـيه ولا تــزيـد عـلى عـشـرين ألـف  وفى حـالـة الـعـود تـكـون
ة ادة تصبح عـقوبة جر وجب هـذه ا ذكـورة آنفا  و العـقوبة الحبس والـغرامة ا
إلـقاء أو مـعالجـة أو حرق الـقمـامة والمخـلفات الـصلـبة فـى غير الأمـاكن المخـصصة
ائية هى الغرامة ناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى ا لذلك بعيدا عن ا
التى لا تـقل عن ألف جـنيه ولا تـزيـد عن عشـرين ألف جـنيه وذلك بـدلا من الـعقـوبة
ة وهى ادة التاسـعة من القانـون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٧(٤٣) لذات الجر قررة بـا ا
الـغـرامـة الـتى لا تـزيـد عـلى مـائـة جنـيه كـمـا تـصـبح الـعـقـوبـة فى حـالـة الـعود هى
الحـبس والـغـرامـة الـتى لا تـقل عن ألف جــنـيه ولا تـزيــد عـن عـشـريـن ألـف جـنـيـه
وذلك فى ضـوء أحــكـام الــقـانــون رقم (٤) لــسـنـة ١٩٩٤ فـى شـأن حــمـايــة الـبــيـئـة
ـقررة بـأحكـام القانـون رقم (٣٨) لـسنة وتعديلاته (٤٤) ولهـذا فقـد عدلت الـعقـوبة ا
ــة إلـقــاء أو مـعـالجــة أو حــرق الـقمـامـة ١٩٦٧م وتعديـلاتــه (٤٥) فى شــأن جـر

أو المخلفات الصلبة إلى عقوبة أشد . 
ـة فى غـيـر حالـة الـعـود هى الغـرامـة فـقط فإنه ـا كـانت عقـوبـة هـذه الجر و
ـادة (١٨) مكرراً من قـانون الإجراءات الجـنائية يجوز فـيها الـتصالح وفـقاً لنص ا
التى سـبق بيان أحـكامهـا وقد أصـدر وزير العـدل قراراً بتـخويل مأمـورى الضبط

تهم .  القضائى من العامل بجهاز شئون البيئة قبول مبلغ التصالح من ا
ـتـهم الـذى يـقبل ـادة (١٨) مـكـرراً إجراءات جـنـائـيـة فإن ا وإعـمالاً لحـكم ا
ـادة (٣٧) مـن الـقـانـون ـنـصـوص عـلـيهــا فـى أحـكــام ا ـة ا التـصـالح فى الجـر
رقم (٤) لـسنـة ١٩٩٤ وتعديلاته(٤٦) علـيه أن يدفع خـمسة آلاف جـنيه خلال خـمسة
دة فإن حقه عشر يوماً من اليوم التالى لعرض التصالح عليه  فإذا انقضت تلك ا
فى التصالح لا يسقط إذا دفع مبلغ عشرة الآف جنيه  وتنقضى الدعوى الجنائية
ـشـار إلــيه فى الحـالـتــ  أمـا فى حـالـة الــعـود فلا يـجـوز بـدفـع مـبـلغ الـتــصـالح ا
قـررة فى حالـة العـود هى الحبس والـغرامـة حسـبمـا سبق الـتصـالح لأن العـقوبـة ا

بيانه . 
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ادة (٨٧) من الـقـانون رقم (٤) ـقـررة بأحـكـام ا ولا يـخل تطـبـيق الـعقـوبة ا
لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته (٤٧) بحق الجهة الإدارية المختصة فى تكليف المخالف بإزالة
ـدة التى تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع أسباب المخالفة فى ا
تحـصـيل الـنـفـقـات بـالـطـريق الإدارى  ويـحق لـهـا أن تـطـلب من الـقـاضى الجـزئى
ـخلـفـاته أمامه مـتى كان فى ذلك المختص الأمـر بالـتحـفظ عـلى المحل الذى يـلقى 
خطـر واضح عـلى الـصـحـة الـعـامة  وذلك بـوضع الأخـتـام عـلـيه حـتى يـتم الـفصل
ادة بالدعوى وهـما الإجراءان اللـذان نصت عليـهما الفـقرتان الثـانية والثـالثة من ا
الـتاسعة من أحـكام القانـون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٧(٤٨)  تخزين ونـقل المخلفات أو

الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم . 

نصات البحرية بالمخالفة للمادة (٦٧)(٤٩)  ب - عقوبة إلقاء القمامة أو الفضلات من السفن وا

ـادة (٩٣) (٥٠) من الــقــانــون رقم (٤) لــســنـة ١٩٩٤ وتــعــديلاته فـى شـأن نــصت ا
عاقبة كل من قام بإلقاء القـمامة من السفن بالمخالفة لنص حـماية البيئة البحريـة 
ـادة (٦٧) من هـذا الـقـانـون بـغـرامـة لا تــقل عن أربـعـ ألف جـنـيه ولا تـزيـد عن ا

مائتى ألف جنيه . 
ـشـار إلــيه عـلى أن يــكـون ربـان ـادة (٩٦) مـن الـقـانــون ا وتـنص أحــكـام ا
ـسـئـول عـنـهـا وأطـراف الـتعـاقـد فى عـقـود اسـتـكـشـاف واسـتـخراج الـسـفيـنـة أو ا
ـا فى ذلك وسائل ـوارد الطـبيـعيـة الأخرى  واسـتغلال حـقول الـبتـرول البـحريـة وا
ادة (٦٩)(٥١) نصوص عليها فى ا نشآت ا نقل الزيت  وكذلك أصحاب المحـال وا
كل فيمـا يخصه مـسئولـ بالتـضامن عن جمـيع الأضرار التى تـصيب أى شخص
طـبـيـعى أو اعـتـبـارى مـن جـراء أحـكـام هـذا الـقـانـون وسـدد الـغـرامـات الـتى تـوقع

تنفيذاً له وتكاليف إزالة آثار تلك المخالفة . 
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ــــادة (١٠٠)(٥٢) عــلى أنـه : مــع عــــدم الإخلال بــأحــكــــام كــمــــا نــصـت ا
ــادة (٧٩)(٥٣) من هــذا الــقـانــون لـلــجــهـة الإداريــة المخـتــصــة اتـخــاذ الإجـراءات ا
قررة الـقانونـية لحجـز أى سفيـنة تمـتنع عن دفع الغـرامات والتـعويضـات الفوريـة ا
ذكورة من ـادة ا نـصوص علـيها فى ا فى حالـة التلـبس أو فى حالة الاسـتعـجال ا
ستـحقة أو تقد ضمان مالى غير بالغ ا هذا القـانون  ويرفع الحجز إذا دفعت ا

مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة .

صرية بالمخالفة للمادة (٦٩) جـ - عقوبة إلقاء أى مواد أو نفايات من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ ا

ـادة (٦٩) من الـقـانـون رقم (٤) لـســنـة ١٩٩٤ فى شـأن حـمـايـة الـبـيـئـة حـظــرت ا
ــنــشــآت الــتــجــاريــة ــا فى ذلك المحــال وا ــنــشــآت  وتــعــديلاته(٥٤) عــلـى جــمــيع ا
والـصناعـية والسـياحيـة والخدميـة تصـريف أو إلقاء أيـة مواد أو نفـايات أو سوائل
يـاه التـابعـة لها ـصريـة أو ا غـير مـعالجـة من شأنـها إحـداث تلـوث فى الشـواطئ ا
سـواء  ذلك بطـريـقـة إرادية أو غـيـر إراديـة  مبـاشـرة أو غـير مـبـاشـرة  ونصت
كـذلك على أن يـعتـبر كل يـوم من استمـرار التـصريف المحـظور مـخالـفة مـنفـصلة 
وهـو مـا يعـنى أن يـحـرر مـحضـر مـسـتقل عـن كل يوم من أيـام الـتـصـريف فيـعـتـبر
ـة منـفصـلة عن الـيوم الـسابق عـليه أو اللاحق عـليه  فـتتـعدد الـعقـوبات بـعدد جر
أيـام التـصريف المحـظور وتحـكم المحكـمة بـعقـوبة مـستـقلـة عن كل يـوم منـها  وقد
ادة (٦٩) ـادة (٨٧) من ذات الـقـانون (٥٥) مـعـاقـبة كل من يـخـالف حـكم ا قررت ا
(٥٦) بـالغـرامـة الـتى لاتـقل عن مـائـتى جنـيه ولا تـزيـد عن عـشـرين ألف جـنيه  وفى

شار إليها . حالة العود تكون العقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة ا
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٣ - الـعـقـوبـات والإجـراءات الجـنائـيـة بـشـأن مـخـالفـة المحـظـورات وفـقـاً لـقانـون المحـمـيـات رقم (١٠٢) لـسـنة ١٩٨٢
نفذة لأحكامه (٥٧) والقرارات ا

ـشـار إلـيـه والـسـالف ذكـرهـا عـلى ــادة الـسـابـعـة من قـانــون المحـمـيـات ا تـعـاقب ا
ـنـاطق المحـيـطـة بهـا أو مـخـالـفة ـنطـقـة المحـمـية أو ا ارتـكاب أيـة مـحـظـورات فى ا
ـنفـذة لـهـذا الـقانـون كـمـا سـبق أن عرضـنـا لـبـعضـهـا  وجـدير أحـكام الـقـرارات ا

بالذكر فى هذا الشأن ما يلى : 
شـار إلـيـها لا تـخل بـأيـة عقـوبـة أشد ـادة الـسابـعـة ا ـقررة بـا أ - إن الـعـقوبـات ا
منـصوص عـليـها فى قانـون آخر كـما لـو تعلـق الأمر بإلـقاء نـفايـات خطرة فى
قـررة لهذا الفعل ـنطقة المحيـطة بها  فـنجد أن العـقوبة ا منطقـة المحمية أو ا
فى قانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته وهى العقوبة الأشد هى التى
تـطبق (وهى الحبس مـدة لاتقل عن سـنة وغرامـة لا تقل عن عشـرة آلاف جنيه
ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدى هـات العقوبت - طبقـاً للمادتـ ٣١

شار إليه سالفًا)(٥٨) .  ٨٥ مـن القانـون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤وتعديلاته ا
نطقة المحيطة بها هى من جرائم ب - إن جرائم الاعتداء على منطقـة المحمية أو ا
الخــطـر المجــرد ولـيس من جــرائم الــضـرر حــتـمــاً  ومـؤدى ذلك أن الــعـقــوبـة
ـة (وهو القيـام بأعمال كون لـلجر تستـحق عنها إذا كـان من شأن السـلوك ا
أو تصرفـات أو أنشطة مـحظورة) تـدمير أو إتلاف أو تدهـور البيـئة الطبـيعيـة
ـسـتـواها ـسـاس  أو الإضـرار بـالحـيـاة الـبـريـة أو البـحـريـة أو الـنـبـاتـيـة أو ا
نطـقة المحمـية أو مطـلق التـأثير عـلى بيئـتها أو الـظواهر الـطبيـعيـة الجمـالى 
بهـا  ولا يلزم إذن لاستـحقاق العقـاب أن تتحقق فـعلاً هذه النتـيجة المحظورة
ـا يكـفى تـقديـر أن من شأن الـسـلوك تحـقيـقهـا ولـو لم تتـحقق فى واقـعة  وإ
الحـال  وتـقــديـر هـذه الـشـأنـيـة أو صلاحــيـة الـسـلـوك لـتـحـقــيق الـنـتـيـجـة أمـر
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موضـوعى والاكتفاء به يـحقق حماية أوفـر للمحـميات وما حولـها ضد أخطار
ساس بها . التلوث والتدمير أو ا

ـشار إليـها - أو العقـوبة الأشد فى أى ادة السـابعة ا جـ- إن العقـوبة المحددة بـا
قانون آخـر - تطبق فى جميع حالات المخالـفة لأى محظورات أوردها القانون
ـنطـقة المحـيطـة بهـا) أو أية ـنـطقـة المحمـية أو ا فى مـادتيه الـثانـية والـثالـثة (
ـنـفـذة لـقـانــون المحـمـيــات رقـم ١٠٢ مـحـظـورات أخــرى تحـددهـا الـقـرارات ا
لسنــة ١٩٨٢ ولائحته التنـفيذية كقـرار رئيس مجلس الوزراء بـتحديد الشروط
ـمـارســة أيـة أنـشــطـة فى مـنــطـقـة المحــمـيـة  والـقـواعــد والإجـراءات اللازمــة 

وقراراته الصادرة بإنشاء بعض المحميات . 
ادة الـثامـنـة من ذات القـانـون تحصـيل غرامـات ونـفقـات الإزالة ><  وتوجـب ا
بـالـطريـق الإدارى وبطـريـقة فـوريـة  وهذا أوقع فـى تحقـيق غـاية الـقـانون

وردع مخالفيه . 
ـوظـفى الجـهـات الإداريـة المخـتـصة ـادة الـتـاسـعـة من الـقـانون  ><  وأتـاحت ا
نـفذة له الـذين يصـدر بتـحديـدهم قرار الـقائـم عـلى تنـفيـذه والقـرارات ا
من وزيـر الــعـدل بــالاتـفــاق مع الـوزيــر المخـتص صــفـة مــأمـورى الــضـبط

نصوص عليها فى هذا القانون .  القضائى بالنسبة للجرائم ا

ـقـلـقة ٤ -  الاشـتـراطـات الـواجب توافـرهـا فى الأبـنـية الـعـامـة والمحال الـتـجـارية والـصـنـاعـية وغـيـرهـا من المحال ا

ضرة بالصحة والخطرة للراحة وا

ـرافق من قـوانـ وقـرارات عـالجت الـتـشـريـعـات الـصــادرة من وزارة الإسـكـان وا
ولـوائح وغـيـرهـا (٥٩) من الجـهـات المخـتـصـة مـوضـوع الـنـفـايـات الـصـلـبـة ولاسـيـمـا
بـالـنـسـبـة لـلمـحـال الـتى يـتـولـد عن نـشـاطـها تـلك الـنـفـايـات  فـأوجـبت مـنع تـكدس
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الـقـاذورات  ومن أهم هـذه التـشـريـعـات الـقانـون رقم (٤٥٣) لـسـنـة ١٩٥٤ بـشأن
المحال التجارية  .   

واشتـرطت بالـنـسبـة للـمحـال الـعامـة تخـصيـص أوعيـة من الصـاج أو الزنك
ـتـخـلفـة من المحـال وتـنقل اسـطـوانـية الـشـكل لـها غـطـاء مـحكم لجـمـيع الـفضلات ا
واصفات محتوياته خـارج المحل بطريقة صحيـة  كما تضمنت تـلك الاشتراطات ا
ا يـضمـن حسن تجـمـيع القـاذورات والـفضلات وتـيـسيـر سبل الـهـندسـيـة للأبنـيـة 

التخلص منها . 

الخــلاصـــــة

فى ضـوء تحلـيلـنـا للإطار الـتشـريـعى والتـنـظيـمى والجزائى لـلـمنـظومـة الـتشـريعـية
الخـاصــة بـإدارة الـنـفــايـات الـصـلــبـة فى مـصــر  فـقـد كـشــفت الـدراسـة عن أوجه

القصور التشريعى والتنفيذى والجزائى على النحو التالى : 

بالنسبة للإطار التشريعى

أما عن أوجه الـقصور التـشريعى فقـد جاءت التشـريعات الخاصـة بإدارة المخلفات
الصلبة موزعة على عدة تشريعات وقوان ونظم من القرارات واللوائح والتعليمات
ثــال التوجـيهيـة والإرشـاديـة متـناثـرة كمــا سبقـت الإشــارة إليـه  علـى سـبيـل ا

لا الحصر مثل : 
قانـون الـنـظـافـة رقم (٣٨) لـسنـة ١٩٦٧ ولائـحـته الـتـنـفيـذيـة وتـعـديلاتـهـما 
قـانون الـبيـئة رقم (٤) لـسنـة ١٩٩٤ ولائحـته التـنفـيذيـة وتعـديلاتهـما  القـانون رقم
ـائيـة من الـتلـوث ولائـحته (٤٨) لـسنـة ١٩٨٢ بـشأن حـمـايـة نهـر الـنيل والمجـارى ا
التـنـفـيـذيـة وتـعـديلاتـهـمـا  الـقانـون رقم (٨٤) لـسـنـة ١٩٦٨ بـشـأن الـطـرق الـعـامة
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ـعــدل بــالـقـانـــون رقـم (١٤٦) لـسـنـــة ١٩٨٤  قـانــون المحــمـيــات رقـم (١٠٢) وا
نـفـذة له وغيـرهـا من القـوان والـتـشريـعات لسـنـة ١٩٨٢ والـقـرارات التـنظـيـميـة ا
التى سبـقت الإشارة إليهـا فى م الدراسة  حـيث لم تضم هذه التـشريعات رؤية
واضحـة لفـلسـفة موحـدة لسـياسة تـشريـعية شـاملـة لإدارة بيـئية مـتكـاملة لـلنـفايات
ـا جـاءت أيـضـاً الأحكـام الخـاصـة بـجـمـيع مراحـل أنشـطـة عـمـلـيات الـصلـبـة  وإ
إدارتهـا من جمع ونقل وتـخزين وتـخلـص نهـائى منهــا موزعة بـ عـدة تشـريعـات
لم يشـتمل أحد منهـا على تنظـيم معالجة تلك الـنفايات فى مجـال إعادة الاستخدام
عالجة شرع بالنـسبة  Reuse  والتدوير Recycling عـلى غرار ما جاء وانظـمه ا

ـادة (٢٨) من اللائـحة الـتنـفيـذية رقم (٣٣٨) لـسنة ١٩٩٥ الـنفـايات الخـطرة فى ا
لقانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاتهما (٦٠) .

بالنسبة للإطار التنظيمى

أمـا عن أوجه القـصـور التـنـفيـذى للـمـنظـومة الـتـشريـعـية الخـاصة بـإدارة الـنفـايات
الـصلبة فقد أظهرت الـدراسة أن هناك أيضاً العديـد من الجهات والأجهزة متعددة
ـسئولة عن الـتشغيل  وأخرى الاختـصاصات ومتـداخلة السلـطات  تلك الجهات ا
ــنـظــمــة والــتـعــلــيــمـات ـتــابــعــة  وثــالـثــة عن إصــدار الــلــوائح ا عن الــتــفــتــيش وا
تنـاثرة  والتى تتمثل الاسـترشادية والتـوجيهية لتـنفيذ تلك الـتشريعات والـقوان ا
فى وجود أكـثر مـن جهـة أو وزارة مسـئولـة عن مبـاشرة تـنفـيذهـا وكفـالة فـاعلـيتـها
دون مـبدأ الـفـصل ب الـسـلـطات والاخـتـصـاصات ودون فـلـسفـة مـوحـدة تجمـعـها

لإدارة بيئية سليمة كما أوضحت الدراسة . 
شكلات التنظيمية شكلات التنظيميةوتكاد تشترك جميع محافظات الجمهورية فى جملة من ا وتكاد تشترك جميع محافظات الجمهورية فى جملة من ا

شكلات قواسم مشتركة لابد من تداركها أولاً بأول بأول (٦١) :  شكلات قواسم مشتركة لابد من تداركها أولاالعامة  وتعد تلك ا العامة  وتعد تلك ا



>< تراكم الـقمـامة لـلتـقصـير من وقت لآخـر فى عمـليـات رفع القـمامـة من الشوارع
الرئيسة والشوارع الجانبية .

سـئوليـة ما ب المحـليات والـشركات الأجنـبية  وعـدم وجود بديل >< عدم تحـديد ا
ـا يؤدى للجوء فى حالة قـيام إحدى الشركـات الأجنبيـة بالإضراب عن العمل 
ـقاولون ـسلـحة وبعض الـشركـات الوطـنيـة كا إلى كيـانات أخـرى مثل الـقوات ا
الـعـرب - رغم أنهـا لـيست مـعـنيـة بـهذه الأمـور - فى رفع الـقمـامـة من الأماكن
الــتى يــحـدث بــهــا الإضـراب  كل ذلـك يـدلل عــلى أن الاســتــعـانــة بــالـشــركـات
الأجنـبيـة فى تجمـيع وتدويـر القـمامـة لم يحل مـشكلات الـقمـامة فى مـصر  بل

تكررة . شكلة أكثر وأكثر  لولا تدخل كيانات أخرى لإنهاء الأزمات ا عقد ا
هولة دافن الصحية بـالعدد الكافى الذى يستوعب أطنان القمامة ا >< عدم توافر ا
دافن الخاصة بكل محافظة التى يصعب تدويرها  بالإضافة إلى عدم تحديد ا

على حدة .
عـلومات صانع تـدوير القـمامة خـاصة فى ظل ا >< كذلك لا تـوجد خريـطة محـددة 
الأخيـرة حول وجود نـية بإلـغاء العقـود مع الشركـات الأجنبـية التى تـتولى جمع

سئولية عن تدوير هذه القمامة .  القمامة وليس فقط ذلك  بل تتولى ا
>< انـخفاض أجـور العمـال فى بعض الشـركات الخاصـة بشكل أدى لـعزوف بعض

العمال عن العمل بتلك الشركات .
>< وجــود جـهـود ذاتــيـة سـابــقـة فى مـجــال رفع أكـوام الـقــمـامـة لـكـن هـذه الجـهـود

لاتستمر بطبيعة الحال .
ـهـام بـ >< مـشـكـلـة الحـدود الإداريــة تحـتـاج إلى حل لـتـوزيـع الاخـتـصـاصـات وا

المحافظات .
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بالنسبة للإطار الجزائى

أمـا عن أوجه الـقـصور الجـزائى لـلـمـنظـومـة الـتشـريـعـية الخـاصـة بـإدارة النـفـايات
ـنطق أيـضاً نـتيـجة لـتعـدد التـشريـعات الـصلـبة فـقد أظـهرت الـدراسة تـمشـياً مع ا
سئولة عـن إصدارها ومباشرة تـنفيذها  الأمر والقوان وبـالتالى تعدد الجـهات ا
الـذى كان منـطقياً أن يـتبع تعـدداً فى فلسـفة السيـاسة العـقابية نـتيجـة لعدم وجود
فـلسفة موحدة لـلسياسة الـتشريعية والـتنفيذية  أيـضاً فهناك العـديد من العقوبات
ـدنـيــة والإداريـة والجـنــائـيـة الــتـابـعــة لـكل قـانــون ونـطـاقه وكـل بـيـئـة والجــزاءات ا
وطبيـعتـها سـواء (مائيـة/هوائـية/أرضـية)  وكل موضـوع ومحـدداته وبالـتالى لكل

جزاء ومعايير مخالفاته التى تناسب حجم أضراره . 

ـهمـة وذلك عـلى وفـيـمـا يـلى نـسـتـعـرض بـعض الجـزاءات لـبـعض الـقـوانـ ا
ثال لا الحصر :  النحو التالى على سبيل ا

الجـزاءات وفـقاالجـزاءات وفـقاً لأحـكـام القـانون رقم (٣٨) لـسـنة ١٩٦٧ فى شـأن الـنظـافـة العـامة لأحـكـام القـانون رقم (٣٨) لـسـنة ١٩٦٧ فى شـأن الـنظـافـة العـامة
ــعـدل بــالـقــانـونــ رقـمى (٣١) لــسـنــة ١٩٧٦  (٢١) لـســنـة ١٩٨٢ ولائــحـتــهـا ــعـدل بــالـقــانـونــ رقـمى (٣١) لــسـنــة ١٩٧٦  (٢١) لـســنـة ١٩٨٢ ولائــحـتــهـاوا وا

التنفيذيةالتنفيذية (٦٢) .
ـقررة لأحـكامه غـرامة لا تـزيـد على (١٠٠) جـنيه  عـلى الرغم ><  تكـون الـعقـوبة ا
من أن هذا الـقانـون من أهم الـقوانـ فى مجـال إدارة المخلـفـات الصـلبـة حيث

وضوع النظافة العامة .  يختص 
قـررة وفـقاً لأحـكام الـقانـون رقم (٤٨) لسـنـة ١٩٨٢ بشــأن حمـايـة نـهر لأحـكام الـقانـون رقم (٤٨) لسـنـة ١٩٨٢ بشــأن حمـايـة نـهر قـررة وفـقاالعـقوبـة ا العـقوبـة ا

عدلة :  ائية من التلوث ولائحته التنفيذية ا عدلة : النيل والمجارى ا ائية من التلوث ولائحته التنفيذية ا النيل والمجارى ا
قررة لمخالفة أحكامه الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لاتقل >< تكون العقوبة ا
عن (٢٠٠) جــنـيه ولا تـزيـد عن (٢٠٠٠٠) عـشـرين ألف جـنـيه أو إحـدى هـاتـ

العقوبت . 
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ـادة الـثانـيـة مـن أحـكـام قـانـون الـبيـئـة رقـم (٤) إذا مــا ثـبــت مخـالفـــة ا
قررة وفـقاً لأحكام قانــون عدل لأحكام مادته الـتاسعة والعـقوبة ا لسنــة ١٩٩٤ وا
الـبـيـئــــة رقـم (٤) لـسنــــة ١٩٩٤ ولائـحـتـــه الـتـنفـيـذيـة رقـم (٣٣٨) لـسـنـة ١٩٩٥
وتعديلاتـهما وفقاً لأحكام مادته رقم (٨٩)  وفى حالـة العود تكون العقوبة الحبس

نصوص عليها فى الفقرة السابقة .  والغرامة ا
قلقة قلقة لأحكام القانون رقم (٤٥٣) لسنـة ١٩٥٤ بشأن المحال ا قررة وفقـاً لأحكام القانون رقم (٤٥٣) لسنـة ١٩٥٤ بشأن المحال ا قررة وفقـاالـعقوبة ا الـعقوبة ا

للراحة : للراحة : 
واد (من ١٧ حتى ٢٠) من القانون سالف الذكر ما يلى :   جاء با

تكون عقوبـة مخالفة أحكام هـذا القانون الغرامـة التى لا تقل عن مائة قرش
ولا تجـاوز ألف قرش  وتتـعدد العقـوبة بتـعدد المخالفـات ولو كانت لـنفس السبب 
ــدة الـتى ـا ســبق يـجــوز لـلــقـاضى أن يــحـكـم بـإغلاق المحل ا ومع عــدم الإخلال 
يـحددها فى الحـكم أو إغلاقه أو إزالته نـهائيًـا  مع تنفـيذ الحكم الـصادر بالإغلاق
أو الإزالـة دون اعــتـداد بـاســتـشـكــال صـاحب المحـل  كـمـا يــنـفـذ الحــكم كـله دون
ـا قــد يـزاول فـيـه من أنـواع نـشــاط أخـرى مـرخـص بـهـا  وكل من أدار اعــتـداد 
مـحلاً صـدر حكـم بإغلاقه أو إزالـته يـعاقـب بغـرامـة لا تقل عن عـشـرة جنـيـهات ولا
تجاوز مـائة جـنيه وبـالحبس الـذى لا تزيـد مدته عـلى ثلاثة أشـهر أو بـإحدى هـات

العقوبت . 

تصور مقترح للمواجهة
ـكن فى النـهايـة التـأكيـد على أن مـشـكلـة القـمامـة فى مصـر هى مشـكلـة متـعددة
ـكن أن نـطرح ـواطن ولحكـومـة ولجـامعى ومـتـعـهدى الـقـمـامة  لـذا لا  الأطـراف 
حلولا تتجنب أحد الأطـراف وتخلى مسئوليته  فكل منهم شريك فى الأزمـة  ومن
ـواجــهـة الــشــامـلــة فى إطــار مـشــاركـة مــتــكـامــلـة بــ ثلاثــة قـطــاعـات أســالــيب ا
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قترحة ما يلى :  (الحكومى/الخاص/الأهلى) ا

قترحة  واجهة الثقافية والاجتماعية ا ١ - ا

*    وضع خـطـة عمل تـقـوم على علاقـة طـردية بـ الكـثـافة الـسـكانـية وتـوفـير الـعدد
ـناسب من صـناديق الـقمـامة  وأيـضا تـوفيـر صنـاديق فى مسـافات مـتقـاربة ا
ناطق ذات ـسافة بـ كل صندوق وآخـر قدرها ٣٠ مـتراً خاصـة فى ا ولـتكن ا
الكثافة السكانية العالية  وكذلك تحديد مواعيد ثابتة لرفعها على مدى اليوم .
ا * رفع مستوى الـوعى البيئى بأهـمية نظافة شـوارعنا وأحيائنـا واعتباره جزءا 

دارس وتقام له مسابقات داخلها . يدرس للطلاب با
ـقروءة ـسـموعـة وا ـرئيـة  وا *   انـطلاق حـمـلة إعلامـيـة من خلال وسـائل الإعلام ا

كن ا  والإلكتـرونية  تـتبنى القـضاء على مشـكلة القـمامة كـمشكلـة أمن قومى 
أن يؤدى إليه تراكمها من انتشار الأوبئة والأمراض  وذلك لرفع الوعى البيئى

والصحى . 
ـدنى بصفـة عـامة  والجمعيــات الأهليـة بـصفـة خاصـة  *    تفـعيل دور المجتمع ا

ـواطـنــ بـحــقـوقـهـم وواجـبـاتــهـم تجــاه المحــافـظــة عــلـى الـبــيـئــة فـى تـوعـيــة ا
ونظافتهـا . 

*    مشاركة الأهالى فى وضع الخطط التنفيذية لحماية البيئة والنظافة . 

ـشكلة ـواجهة الثـقافية  دنى فى ا شاركـة المجتمع ا *    زيادة التجـارب الناجحـة 

النظافة وحماية البيئة والتعرف الدائم عليها . 
*    إقـامـة الــنـدوات والــدورات الـتـدريــبـيــة حـول الـتــوعـيــة الـبـيــئـيــة بـأهـمــيـة الــبـعـد

واطن فى هذا المجال .  الاقتصادى لتدوير القمامة  ومدى مساهمة ا
بذولة فى تشكيل لجان التنمية والوعى البيئى بالأحياء . *    تكثيف الجهود ا

سئولة *    تنظيم حـملات تنظيف وتشجيـر بالتعاون مع هيـئات النظافة والتـجميل ا

وأبناء الأحياء والجمعيات الأهلية بالأحياء . 
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*    تفعيل دور الخطاب الـدينى بالتركيز على أهـمية النظافة وقـيمتها وذلك كما جاء

فى التشريعات الدينية . 

قترحة واجهة التشريعية والتنظيمية ا ٢ - ا

وحدة على المجـالات البرنـامجية يـتصور أن تـقوم الفلـسفة الـسياسيـة التشـريعيـة ا
ـتعددة) ـتعلـقة بإدارة الـنفايـات (بجمـيع أنواعهـا وأحجامـها ومجـالاتها ا الأربعة ا
كمـا جـاء فى مـ أحـكـام أچنـده (٢١)  والـتى يـوجب مـراعـاة مـساهـمـة قـطـاعات
المجتـمع الـثلاثـة (القـطـاع الحـكومى/الخـاص/الأهـلى) فى ضـمـان فاعـلـيـتهـا وفـقاً

صرى من خلال ما يلى :  للواقع الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والبيئى ا

*    تـقـلـيـل الـنـفــايــات إلـى الحـــد الأدنـى وفـقًـــا لـتـصــنـيـفـــات مـحــددة لـكـل نــوع

وحجـم .  
ـنتج مـصدر الـنفـايات *    تـبنى مـبـدأ "الأخذ بـالأحوط" بـاتبـاع النـهج الوقـائى من ا

عيشية وفى الصلبة كماً ونوعاً بـحيث يركز على إحداث تغيرات فى الأساليب ا
اط الإنتاج والاستهلاك .  أ

*    تـضمـ مـجـمـوعة مـن الأدوات الاقتـصـاديـة والآلـيات لـلـحـوافـز وغـيرهـا لـتـقـليل

ـا فى ذلك الـنفـايات لـكل فرد  ـقـرر التـخلص مـنـها نـهائـياً  إنـتاج الـنفـايات ا
وكذلك إنتـاج النـفايات الـزراعية الـكيـميائـية  وإنتـاج الحاويـات ومواد التـغليف

واصفات الخطرة .  التى تفى بالشروط الخاصة با
*     توفـير مـجمـوعة متـنوعـة من الحوافـز التـنظـيميـة لتـشجـيع دوائر الـصنـاعة على

تـغيـير مـنـتجـاتهـا وتقـلـيل النـفايـات الـناجـمة عن الـعمـلـيات الـصنـاعـية لـتشـجيع
ـكن إعـادة ـاط من الـتــغـلــيف  ـســتـهـلــكـ عـلـى اسـتـخــدام أ الـصـنــاعـات وا
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استعمالها بصورة مأمونة . 
*    وضع معـايـير قـانـونيـة مـتدرجـة وملائـمة خـاصـة بإدارة الـنـفايـات الصـلـبة  مع

واد الخام واستهلاك الطاقة .   مراعاة أمور من بينها استخدام ا
ــنح سـلــطـات تـمــكن المحـافــظـات وأجـهــزتـهـا *    تـفــعـيل مــبـدأ اللامـركــزيـة وذلك 

سـئـوليـة الكـاملـة للـتنـفيـذ حيث سـتضـطلع الحـكومـة بدور ومجـالسـها المحـليـة ا
ساندة . *    الإشراك الكامل للأجهـزة الشعبية والمجتمع المخدوم " با تجالتمك

ضماناً لحسن التنفيذ . 
*    نـقل مهـام وخدمـات النـظافة الـعامـة وإدارة منـظومـة المخلفـات الصـلبـة تدريـجياً

إلى القطـاع الخاص الوطنى  مع قـصر دور الأجهزة الحـكومية عـلى التخطيط
ـتــابـعـة وإحـكـام الـرقـابـة بــعـد وضع الـشـروط اللازمـة لــلـتـرخـيص لـشـركـات وا

نظمة .  القطاع الخاص والتعاقد معها وفى إطار القوان والتشريعات ا
*    العـمل علـى مبـدأ "الشـراكـة" ب الـقطـاع الحـكومى والـقطـاع الخـاص والقـطاع

الأهلى . 
ـكن استـرجـاعـها ـفـهـوم الاقتـصـادى لـلمـخـلـفات بـاعـتـبارهـا مـوارد  *    تـعـميق ا

لـوثة  ويستـتبع ذلك الالتزام وبالتـالى خفض تكالـيف التخـلص منها وآثـارها ا
نـبع وتقلـيص المخلفـات بإعادة استـخدامهـا وتدويرها بسيـاسات الخفض من ا

واستعادة مواردها سواء كمواد أو طاقة . 
ـسـئـولـة عن ـسـئـولــة عن الـتـشـغـيل وتـلك ا ـبـدأ الـفـصل بـ الجـهـات ا *    الأخـذ 

ا يـستـلزم مـعه إيجاد إطـارات تنـظيـمية الـرصد والرقـابة وتـطبـيق القـوان  
ـقـتـرح بإدارة ـوحـد ا منـاسـبـة تـسـتطـيع أن تـقـوم بـتـنـفيـذ مـشـروع الـتـشريع ا

النفايات ومجالاتها المختلفة .  
*    توقيع غرامات فورية على المخالف ومن يقومون بإلقاء القمامة فى غير أماكنها
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ـرافق - وهـى إحدى المخـصـصـة لـذلك  عن طـريق مـتـابـعـة إجـراءات شـرطـة ا
تـخصـصة بـوزارة الـداخلـية - دورات تـفـتيش دورى فـجائـية جهـات الشـرطـة ا

خلفات القمامة . تكشف المخالف لقواعد إلقاء القمامة بإشغال الطريق 

قترحة  ؤسسية والإدارية ا واجهة ا ٣ -ا

فى سبيل تحـقيق التنمية المحلية  يجب أن تحال مـسئولية إدارة منظومة المخلفات
الـصـلبـة ومـعـالجتـهـا بـأكـملـهـا إلى المحـلـيات بـاعـتـبار أن كل مـحـافـظـة لهـا كـمـيات

متفاوتة تنتجها  وتختلف طبيعة هذه المخلفات من محافظة لآخرى .  

واطن وبلاغـاتهم حول الشكاوى من وجود القمامة *    تفعـيل آلية لتلقى شكاوى ا

رافق حتى يتم توقيع غرامات بالشوارع  وتقدم الشكاوى والبلاغات لشرطة ا
وتحـرير محاضر إشغال طريق وتـلويث البيئة بجانب أن تـتلقى مؤسسات أهلية
سئول فى المجـالس الشعبية المحلية وغيرها من الشكاوى لـتقوم برفعها إلى ا

دن . أجهزة ا
*    ألا يـتم التـجديـد للـشركـات الأجنـبيـة التى يـثبت تـقاعـسهـا عن القـيام بـأعمـالها

وأن توكل أعمالها للمحلـيات أو تنشئ شركة وطنية لها فروع بالمحافظات تقوم
هـام وهو مـا تحاول تـطبـيقـه حالـياً بـعض محـافظـات الجمـهوريـة  حيث بتـلك ا
تـقـوم  المجــالس الـشــعـبــيـة المحــلـيــة بـالـتــنـســيق بـ مــجـمــوعـات من الــشـبـاب
ـدنى والـقـطـاع الخاص لإنـشـاء شـركـات وطنـيـة خـاصة ومـؤسـسـات المجتـمع ا
دن عـلى مستـوى الجمـهوريـة  وتقوم تتـولى عمـليـة جمع القـمامـة من القـرى وا
عدات اللازمـة لعمـليات جـمع القمـامة سواء المجـالس الشعـبية المحـلية بـتوفيـر ا
كانس والحاويـات المختلفة الأحـجام والعربـات - عربات مكبس الصنـاديق أو ا
قلاب - لـودرات - جـرارات - مقـطـورات - حـفـار  ولا يتـوقف الأمـر عـنـد حد
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ـتد لـيـشمل إقـامـة منـظـومـة كامـلـة لتـدويـر القـمـامة جمـع القـمـامة فـحـسب بل 
نتـظرة منها فالشركات الأجنبية والمخلفات بـشكل يحقق العوائد الاقتصادية ا
الـعـامـلــة فى ذلك المجـال فى مـصــر تـتـقـاضى مـلايـ الجـنـيـهــات من الحـكـومـة

صرية بجانب تجميعها للقمامة والاستفادة منها . ا

 Recycling تـشجـيع البـنـوك على الاسـتثـمار فى مـجـال إعادة تـدوير الـقمـامة    *

وإعادة استـخدامها Reuse  وعلى الحـكومة أن تقوم بـدورها فى توفير أراض
بأسعار مناسبة لإنشاء مصانع خاصة بتدوير القمامة .

*    قيام كـليات الـزراعة والعلـوم بإنشاء أقـسام خاصـة بتدوير الـقمامة تـدرس فيها

أحدث الأساليب الحديثة للاستفادة من القمامة .
سـئـول الـتنـفـيذيـ فى المحلـيـات لتـكون *    تغـييـر الـطرق الـتقـلـيديـة فى اختـيـار ا

نـتخـب مع أزمة كـأزمة الـقـمامـة سـيخـتلف عن سـئـول ا بـالانـتخـاب  فتـعـامل ا
ع . سئول ا تعامل ا

ـقـامـة بـالـفـعل أو الـتى يـخـطط لإقـامـتهـا فى ـشـروعـات ا كـن توسـيع دائـرة ا     *

نفذة لآلية شروعات ا سبيل إدارة المخلفات الصلبة فى مصر لتنضم إلى فئة ا
لف الـتنمية تـابعة  التنـمية النـظيفة حتى يـصبح لها ثـقل وأهمية أكـثر تفرض ا

النظيفة فى مصر .
*    وضع خطة اسـتراتيچية كاملة لإدارة مختـلف أنواع المخلفات الصلبة فى مصر

بشـكل يحـقق العـوائد الاقـتصـادية ويـوفر فـرص عمل لـلشـباب من خـلال إنشاء
مصانع تـدوير تلك المخلـفات لإعادة ضخهـا فى السوق الاقتـصادى كمواد خام

تقلل من تكلفة التصنيع . 

طلوب إضافتها :  وذلك يتضمن العناصر ا
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ـركـزية واخـتصـاصـها فى >< الـتحـديـد الواضح بـ أدوار ومـسئـولـيات الحـكـومة ا
مجال السـياسات والتـخطيط والـتنظيم والـرصد وتنفـيذ القوانـ  واختصاص

ومسئولية الأجهزة المحلية بعمليات التشغيل . 
رتبطة بـالنظم الجديدة للـتمويل واسترجـاع التكاليف والتى ><  الآليـات التنفيذيـة ا
قـدمة والـتى تربط بـ تقـد الخدمة تـتأسس عـلى مبـدأ الدفع مـقابل الخـدمة ا

قدرة على الدفع . وتكلفتها مع مراعاة البعد الاجتماعى وا
تـكاملـة لإدارة المخلـفات التى تـتوافر ><  تدعيم اسـتخـدام التكـنولوچـيات والـنظم ا

الية . لها معايير الصلاحية والاستدامة من الناحيت الفنية وا
واصفات والاشتراطات الفنية لعمليات إدارة المخلفات الصلبة . ><  ا

نظومة .  ><  تشجيع مشاركة القطاع الخاص الوطنى القادر فى مختلف أعمال ا
ـتـكـامـلـة من حـيث خـفض وتـقـلـيص كـمـيـة ><  الحث عـلى اتــبـاع أولـويـات الـنـظم ا

وارد مثل التدوير والكمر .  المخلفات  واستخدام وسائل استرجاع ا
ـسـئولـية ـنـتجـات التـعـبئـة والتـغـليف  ـوزع  ـستـوردين وا نـتـج وا ><  إلـزام ا

المخلفات الناجمة عن هذا الاستعمال .
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ـــــراجــــع ا

دينة نصر  الكتاب السنوى لعلم لك  دراسة عن أحياء جامعى القـمامة  ١  إسحق  ثروت عبد ا
عارف  أكتوبر ١٩٨٤  ص ص ١٥ - ٢٧.   الاجتماع  العدد السابع  دار ا

ـهـنى لجـمـاعـات جـامـعى ٢  مـوقع مـاعت ٢٠١٠/١١/١٥ .٣  شـنـودة  مـيـشـيل حـلـيم  الـنـسق ا
ـدينة القاهرة  رسالة ماجستير  القمامة  دراسة أنثروبولـوچية مركزة عـلى إحدى الجماعات 

كلية الآداب  جامعة القاهرة  ١٩٨٥ ص ص ٢١٦ - ٢٢٦ . 
ـتدهورة  تقـييم لتـجربـة تجزبال مـنشـأة ناصر" ـناطق ا ٤  نظمى  نـعمات  الارتقـاء العمـرانى با
بالقاهرة  رسالة ماجستير  كلية الهندسة  جامعة ع شمس  ١٩٩٣  ص ص٢٨٣- ٣٠٩ .

٥ - شنودة  ميشيل حليم  مرجع سابق  ص ص ٢١٦ - ٢٢٦ . 
ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــق  ص ص ٢١٦ - ٢٢٦ .٧ - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦  ا
www.egynews.net    

صرية فى ٢٠١٠/١١/١٥ . ٨ - www. tashreaat.com قاعدة التشريعات ا
رجع السابق .  راجع من رقم ٩ إلى رقم ٦٠من رقم ٩ إلى رقم ٦٠  قاعدة التشريعات  ا ٩ ا

ــصـريـة فى ٦١ مـوقع مـاعت ٢٠١٠/١١/١٥ .٦٢- www. tashreaat.com قــاعـدة الـتـشــريـعـات ا
. ٢٠١٠/١١/١٥
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Abstract

THE NEED FOR UNIFIED LEGISLATION

FOR WASTE MANAGEMENT IN EGYPT

Sahar Hafez

The problem of waste management in all kinds and stages requires establishing an
integrated system able to continue in a sustainable management of these wastes be-
cause the environmental management must go beyond the safe disposal or
recovering the generated waste.

The problem of the study is lying also on the organization of legislation and
regulations. Law cannot deal with these wastes comprehensively because of the
failure of the legislative and executive law.

This study aims to draw attention to a legislative and organizational proposal
for a perfect management of the solid waste in Egypt between sectors of society and
the three development partners: govermental, national  and private sectors.
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